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  :مصداقا لقوله تعالى

ولقد آتينا لقمان الحكمة أن أشكر االله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر "

  "فإن االله غني حميد

   12 سورة لقمان الآية

علينا وعلى القوة والعزيمة  وجل جلاله على كل النعم التي أنعم ا نشكر االله عز

  .والصبر والصحة التي منحنا إياها إلى غاية إاء هذا البحث

  .الذي أشرف على هذا العمل "أعميور فرحات"كما نتقدم بالشكر للأستاذ 

كثو "و"    قريمس عبد الحق" أعضاء لجنة المناقشة الأساتذة الأفاضل ونشكر

  .على قبولهم مناقشة هذه المذكرة" لامية

   .دون أن ننسى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد في هذا البحث
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، وازداد الاقتصاد الوطني وتطوره وازدهارهتلعب البنوك دورا حساسا في النهوض ب
نحو تطور الاقتصادي الحاصل وتشجيع الجزائر للاستثمار وتوجهها الدورها كثيرا مع 

مقتصرة فقط على العمليات الادخارية، بل تعدي ذلك  وكلبناقتصاد السوق ولم تعد أهمية ا
ناتجة عن الادخار، فحيوية النشاط الالأموال  استثمارإلى العمليات الائتمانية وعمليات 

 المشاريع. ويلمل كبير مع تداول الأموال وتالاقتصادي مرتبطة بشك

واء أشخاص القانون الخاص س ،ولعل من أهم مصادر تحصيل الأموال لدى البنوك
لم ينطبق لو ر وحتى و اجنويين والذين ينطبق عليهم وصف التطبيعيين أو مع اكانوا أشخاص

مع هؤلاء الأشخاص مخاطرة  البنك لكن في مقابل ذلك يشكل تعامل ا الوصف، ذه عليهم
ن الناحية الجزائية بتورطهم أو م ،ى الوفاءدرة علر سواء من ناحية الائتمان كعدم القةكبي
ض الأموال يأن تقيم مسؤولية البنك الجزائية، مثل تبي هافي سلوكيات من شأن ط البنكيوتور 

 وتمويل الارهاب.

فهو ي هي عملية فتح الحساب الجار  هبين البنك وعملي التي تحصلالعمليات ومن أهم 
إلى القرن الثاني عشر  يمتداول بشكل كبير بين التجار، ويعود ظهور الحساب الجار 

سواء بين  الكبرىتجاري بين المدن الايطالية التعامل الكوليد العرف التجاري بمناسبة  يميلاد
 التجار أنفسهم أو بين التجار والمصارف.

من ناحية  ،يحقق فوائد عديدة بالنسبة للبنك طابعا تجاريا يويكتسي الحساب الجار 
طرفي الحساب دون  من خلال تقييد العمليات الحاصلة بين ،الاقتصاد في استعمال النقود

تأجيل عمليات بدين علاقة المتعاقل سهالحاجة إلى ارسال النقود إلى الحساب وهذا ما ي
المقاصة التي تحصل في كل علاقة أصلية إلى مقاصة نهائية عند اقفال الحساب الجاري، 

 كما أنه تكتسي دورا آخر من حيث امكانية قيام علاقة حساب جاري بين البنوك أنفسها.
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في حاجة  في التشريع الجزائري  يوتكمن أهمية دراسة موضوع فتح الحساب الجار 
المعنوية، العامة أو الخاصة، من أجل تسيير  سواء الطبيعية أو اليه كافة الأشخاص

 المهنية واليومية. نشاطاتهم

 وأخرى موضوعية.ذاتية للموضوع في أسباب  نار اختياوتتجلى أسباب 

 في: وتتمثل الأسباب الذاتية

الرغبة في الاطلاع على الموضوع والاحاطة بجوانبه القانونية والتعمق فيها ومحاولة 
 جار.على حساب أفراد المجتمع  حصول مكانيةلإ المتطلبة الإجراءاتبكافة  الإحاطة

 : وتتمثل الأسباب الموضوعية في

وامكانية تدارك حاق بمختلف التشريعات في المجال المصرفي لمحاولة المشرع الجزائري ال -
 .يالمشرع جزائري لهذا التأخر من خلال تنظيم الحساب الجار 

ظهارف الحساب الجاري يتكي محاولة - كون المشرع الجزائري لم  ،خصائصه وأهدافه وا 
 يتضمن هذه العلاقة التعاقدية في نصوص القانون البنكي.

 تنا من خلال دراسة هذا الموضوع هي:هومن الصعوبات التي واج

قانونية نصوص الحساب الجاري مما يفرض عدم وجود  عدم تنظيم المشرع الجزائري لعقد -
 .خاصة بهذا الحساب

قلة المراجع الوطنية والمتخصصة في الموضوع مما حتم علينا لرجوع إلى المراجع  -
 نينها البنكية.االمراجع العربية التي قامت بتنظيم الحساب الجاري في قو 

جع عامة لا تخدم الموضوع كونها تتعلق بجوانب عامة عليها مراجل المراجع المتحصل  -
 وواضحة  في الحساب الجاري، دون التطرق إليه بصفة خاصة.
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ويكمن الهدف من هذه الدراسة في ابراز موقف المشرع الجزائري من الحساب الجاري 
ف على ر أعمال البنوك وحقوق العملاء والزبائن في مواجهتهم، والتع ىعلرقابته في ظل 

اجراءات الحصول على الحساب الجاري كون أهم حساب يمكن أن يمتلكه خصوصا التاجر 
 .، والتعامل بموجبهمن الحسابنوع والضمانات الممنوحة لهذا الزبون للحصول على هذا 

إن من المعروف أن العلاقة التعاقدية بين العميل أي الزبون والبنك مختلة من حيث 
يعود أساسا إلى تخصص البنوك، مما يفرض  من الناحية المهنية وذلك ىالقو في التوازن 

 إمكانية وجود تعسف من البنك يرفض فتح الحساب الجاري للزبون.

على أساس مبدأ  ائري حق البنوك في اختيار الزبائنوبالتالي في ظل اقرار المشرع الجز 
ففي مقابل  : 2016سنة ل يدستور  التعديل لحرية الاستثمار والتجارة المنصوص عليه في

فتح الحساب  رفض ذلك إلى أي مدى قيد المشرع هذا الحق للمنع والحد من تعسف البنك في
في اطار العلاقة القائمة بين البنك والعميل بمناسبة عقد حساب حماية العميل الجاري و 
 جاري.

 الفرعية:لة اول الاجابة على العديد من الأسئشكالية سنحوللإجابة على هذه الا

 ؟هو مفهوم الحساب الجاري  ما -
 ؟إجراءاتهفيما تتمثل شروط ابرام عقد الحساب الجاري ما هي  -
 تبنى عليها مسؤولة البنك في رفض فتح الحساب؟ يما هي الأسس القانونية الت -
 المشرع للعميل في مواجهة البنك؟  هاوالضمانات التي منح الالتزاماتما هي  -

التحليلي يظهر المنهج و موضوع على المنهج الوصفي وسنعتمد في دراسة هذا ال
محاولة  وخصائص وذلك في هالوصفي في بيان المفاهيم المتعلقة الحساب الجاري من أنواع

أما المنهج التحليلي فيتجلى في تحليل ما يتميز به ،شابه به، واستخلاص لتميزه عما يت
 تحليلنصوص القوانين التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالحساب الجاري من خلال 
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ضافة إوالقرض ولتعليمات وأنظمة بنك الجزائر  النقدقانون وص القانون البنكي الممثل بنص
 .لخدمة مستهلكالاعتباره الزبون المتعامل مع البنك  إلى قانون حماية المستهلك

 :فصلين البحث قسمنا بحثنا إلى بإشكالية حاطةللإو ولدراسة هذا الموضوع 

 ضبط الحساب الجاري. الفصل الأول:

 المبحث الاول : الاطار المفاهيمي للحساب الجاري .   

 : شروط واجراءات فتح الحساب الجاري . الثاني المبحث   

 بمناسبة فتح الحساب الجاري.الحماية الممنوحة للعميل  الفصل الثاني:    

 حماية العميل بمناسبة فتح الحساب الجاري . ول:الأالمبحث 

 المبحث الثاني : مسؤولية البنك بمناسبة فتح الحساب الجاري .

  .اهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل اليها إلىىتنتطرق سوفي ختام دراستنا      
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 الفصل الأول: ضبط الحساب الجاري 

تقوم فكرة الحساب الجاري على تعدد العلاقات ببين التجار فيما بينهم أو علاقتهم مع 
قواعد المهنة تحكمه البنوك، فمن الناحية العملية يعتبر كتقنية لتسوية المعاملات التجارية، 

ذات طابع تعاقدي، له أثار تترتب البنكية والأعراف التجارية، فهو بذاك يعتبر عملية قانونية 
وآثار قانونية باعتباره  ،عليه سواء من الناحية الاقتصادية باعتباره عمل من أعمال التجارة

 عملية عقدية تقوم بين طرفين.

كل تأجيل ، من خلال فيهالحساب الجاري آلية لتسهيل المعاملات بين طر  دويع
ي من التسوية إلى حين إقفال الحساب دمج داخل الحساب الجار نالعمليات التي تتم وت

 تصفية الحساب الجاري. دالجاري، وتتم التسوية عن طريق عملية واحدة فقط بع

وعليه سوف نتطرق في هذا الفصل إلى دراسة الإطار المفاهيمي للحساب الجاري 
لى شروط ،)مبحث أول( جراءات وا   الحساب الجاري )مبحث ثان(.فتح  وا 
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 الإطار المفاهيمي للحساب الجاري الأول:المبحث 

، زمن الحضارة اليونانية إن ظهور الحساب الجاري ليس وليد اليوم، فظهوره يعود إلى 
ا يعتبر كذلك موضوعا للنقاش مالعديد من الأنظمة القانونية الوطنية، وم تبنيه في مما يفرض

يتميز كونه لا يقتصر  المصرفيةلدى الفقه والقضاء، والحساب الجاري نوع من العمليات 
تسوية جميع  أليات إنما هو من ،فيه تمثيلا ماديا تقيد على مجرد تمثيل العمليات التي

 ، ويعد أداة فعالة لضمان حقوق كل من الطرفين اتجاه الآخر.طرفيه العمليات المتبادلة بين 

 هومميزات ،تطرق إلى مفهوم الحساب الجاري )مطلب أول(ومن خلال هذا المبحث سن
 (.)مطلب ثانض الحسابات الأخرى ععن ب

 مطلب الأول: مفهوم الحساب الجاريال

باعتبار الحساب الجاري الحساب الذي يفتح مبدئيا من قبل المصارف للأشخاص 
غير  ،هم في إطار القيام بمهنة التجارة التجار، من أجل أعمالهم التجارية وعلاقاتهم مع غير 

أن الصفة التجارية لا تكفي لوحدها لتحديد طبيعة الحساب المفتوح لدى البنك بأنه حساب 
 .ريجا

ثم  ،(وعليه سيتم التطرق من خلال هذا المطلب إلى تعريف الحساب الجاري )فرع أول
 (.)فرع ثانالتي يتميز بها خصائص الى ال

 لفرع الأول: تعريف الحساب الجاريا

فهو ، باعتبار الحساب الجاري عملا قانونيا يتمحور حول علاقة تعاقدية بين طرفين 
وتجارية  ،وقانونية ،، فهو مزيج من عمليات تقنيةبه ثار محددة خاصةآو  مميزة ذو صفات

 تتداخل فيما بينها لتشكل حسابا جاريا.
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التي عرفت  لتعاريفومن خلال هذا الفرع سنتطرق إلى دراسة وتحليل مختلف ا
وموقف المشرع الجزائري  ،)ثانيا(او التشريعية  ،)أولا( سواء منها الفقهية ،الحساب الجاري

 من تعريف الحساب الجاري )ثالثا(.

 أولا: التعريف الفقهي للحساب الجاري:

 لقد وردت عدة تعاريف فقهية للحساب الجاري 

يتعهد شخصان بالنظر عقد بمقتضاه » بأنه Leon caen et Raynault عرفه فقد 
أن يتركا الحقوق التي تنشئ عن تعاملاتها  ا التي تؤدي إلى الإيفاء والاستيفاءإلى علاقتهم

تفقد ذاتيتها، وتتحول إلى دفعات في الحساب، دائنة أو مدينة، بحيث يكون الرصيد النهائي 
 .(1)«وحده مستحقا

مفهوم الحساب الجاري »ان للقول Joseph. Hamel وفي نفس السياق ذهب الأستاذ 
 .(2)«ويكون حسابا جاريا متى توفرت العناصر المميزة له ،فاتح الحسابصفة مستقل عن 

حساب خاضع لكل قواعد الحسابات »أنه  M. Vasseur et  Marin عرفهفي حين 
والعمولات وقفل الحساب ونتائج قفله، وهو ككافة الحسابات أهلية الفرقاء  سواء من ناحية

عند إقفال الحساب وحده  يكون قسمين دائن ومدين ينصهران في رصيد واحديتألف من 
 .(3)«مستحقا

بشكل كبير على  اتفقت من خلال مختلف هذه التعاريف الفقهية نجد أن هذه التعاريف
ن الخصائص المميزة للحساب الجاري من اوذلك من خلال بي ،العناصر الأساسية للعقد

                                                           
العقوووا المصوور)يق  اقووا الااتموواا الايجوواري، اقووا وايعووق الصوولوة والأورا  الماليووق، اقووا ، إليلالااس ناصلالايفنقلالالا علالان (  1)

 176، ص2012لى الحقوقية، لبنان، ب(، الطبعة الثانية، منشورات الحإيجار الصناا  الحايايقالحساب الجاري، اقا 
، 2002ماجسلاتير، فلارع قلاانون الأعملاال، جامعلاة  الجزائلار، ملاذكرة النظام القانوني للحساب الجواري، ، قدة حبيبة نقلا عن( 2)

 .20، ص2003
 .167مرجع سابق، ص ،إلياس ناصيف (3)
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عند نهاية الحساب  جاري لتصبح غير قابلة للتجزئة إلادفعات الحساب ال انصهارخلال 
قفاله.  وا 

أنها ركزت بشكل كبير على الآثار  ،ويظهر جليا من خلال التعاريف المذكورة سابقا
كونه دائنا أو مدينا، دون التطرق بالمترتبة عن دخول الدفعة في الحساب، وصفة الحساب 

 إلى شروط العقد.

تجلى في اختلافات لفظية ين التعاريف الفقهية المختلفة أن الاختلاف الموجود بي إلا
 على تعريف الحساب الجاري في كافة عناصره المميزة. فقط، ومن هنا نقول أن الفقه اتفق

 التشريعات المقارنق بعض اب الجاري )يتعريف الحسثانيا: 

قوانينها إلى تعريف الحساب الجاري في المقارنة لقد ذهبت العديد من التشريعات 
 التجارية.

على انه من القانون التجاري المصري  361من خلال المادة  المصري فعرفه التشريع
في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة  يقيداعقد يتفق بمقتضاه طرفان أن »

بحيث يستعصيان عن تسوية هذه الديون  ،عن العمليات التي تتم بينهما أالديون التي تنش
 .(1)«تباعا بتسوية واحدة عن قفله

ف القانوني للأطراف الوص لم يعطشرع المصري مالن أالتعريف نجد من خلال 
في حين أنه أشار إلى شروط في المدفوعات  ،كانت تتمتع بصفة التاجر أم لا المتعاقدة إذا

عقد الحساب  محل لنوع هالتعريف عدم ذكر  هذا بأن تكون متشابكة ومتداخلة، وما يعاب على
 .الجاري

                                                           
 2000، دار الفكلار الجلالاامعي، الاسلالاكندرية،  ،أامووال البنوووةيهلالاي، بيهلالاي، مملادوح محملالاد الجنبمنيلار محملالاد الجناشلاار اليلالاه،  (1)

 .253ص
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من قانون التجارة التي نصت على ما  298بينما عرفه المشرع اللبناني في نص المادة 
عات و ما يسلمه كل منهما للآخر بدفكل الحاصل بين شخصين على أن  قالاتفا »يلي 

في حساب واحد لمصلحة سجل سندات تجارية قابلة للتمليك يمختلفة من نقود وأموال، و 
الدافع ودينا على القابض دون أن يكون لأي منهما حق مطالبة الآخر لما يسلمه له كل 

 اومهيئعند إقفال الحساب دينا مستحقا  هبحيث يصبح الرصيد النهائي وحد ادفعة على حد
 .(1)«للأداء

ره ينظ عن اختلفقد يتجلى من خلال تعريف التشريع اللبناني للحساب الجاري و 
تشكيل الحساب  المصري وذلك في تحديد محل العقد، بذكر المدفوعات التي تدخل في

أموال ونقود وسندات تجارية، والنص على شروط المدفوعات في الحساب خلال  الجاري من
تحول وبطريقة غير مباشرة من خلال  ،الجاري بطريقة مباشرة من خلال عبارة "قابلة للتمليك"

 التبادل في المدفوعات.الدائن إلى مدين أي 

نما جاءت  هنظمتلم  الكن ما يلاحظ على التشريعات العربية أنه تنظيما خاصا، وا 
نما جاءت  أحكامه في القوانين التجارية، مثلا المشرع المصري لم ينظمه تنظيما مستقلا، وا 

 أحكامه متفرقة.

ن التعاريف التشريعية و الفقهية لم تختلف بشأن تعريف أ وما يمكن الإشارة إليه
 . الحساب الجاري من حيت الخصائص المميزة له 

 الجزائري من تعريف الحساب الجاريثالثا: موقف المشرع 

لقد أغفل المشرع الجزائري تعريف الحساب الجاري ولم يورد أي نص بشأنه في القانون 
 التجاري الجزائري.

                                                           
 .22سابق، صالمرجع القدة حبيبة،  اشارت اليه، (1)
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ي هذا الأساس تسري على الحساب الجاري القواعد العامة المنصوص عليها ف وعلى
 المصرفية والتجارية. القانون المدني الجزائري والأعراف

إذا  »من القانون المدني  592وقد نص المشرع الجزائري على الوديعة في المادة 
ي حفظ الشيء ما ر أجر، وجب على المودع لديه أن يبدل من العناية فبغيكانت الوديعة 

ذا كانت الوديعة بأجر فيجب أن يبذل في حفظها عناية الرجل  يبدله في حفظ ماله، وا 
 .(1)«المعتاد

ويظهر من خلال نص المادة السابقة الذكر أن المشرع الجزائري أجاز أن تكون 
أن  على الاتفاق الوديعة بأجر، فالقاعدة العامة أن تكون الوديعة يغير أجر، ولاستثناء يمكن

 (2).تكون الوديعة بأجر

 الملغى (3)10-90والقاعدة التي كانت مطبقة في القضاء الجزائري، في القانون 
النقدية المصرفية، رغم تطرقت إلى الوديعة قد منه  111في المادة  11-03ر مبموجب الأ

يزال يعتمد  أهمية الوديعة في الحياة العملية الاقتصادية إلا أن الواقع العملي في القضاء لا
 .في حل النزاعات المتعلقة بها على العرف التجاري والمصرفي ونصوص القانون المدني

 فرع الثاني: خصائص الحساب الجاريال

قد يكون بين تاجرين  وشخصين قد يكون احدهما تاجر، آالحساب الجاري اتفاق بين 
 .او بين شخصين غير تاجرين
                                                           

 78علادد  ج رالملادني الجزائلاري،  تضلامن القلاانوني، 1975سلابتمير  26الملاؤر  فلاي  58-75 رقلام من الأمر 592 ادةالم (1)
 ، معدل ومتمم.1975سبتمبر 30المؤرخة في 

 .25مرجع سابق، ص ،قدة حبيبة (2)
 1990أفريل  14مؤرخة في ، 16عدد  ج ر، يتضمن قانون النقد والقرض، 1990أفريل  14مؤر  في  10-90قانون  (3)

 27، مؤرخلاة فلاي 52علاددج ر ، يتضلامن قلاانون النقلاد والقلارض، 2003أوث  26الملاؤر  فلاي  11-03بموجب الأمر الملغى 
 ، معدل ومتمم.2003أوث 
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التي تقوم هي الاعتبار  خصائص الحساب الجاريومن خلال هذا الفرع سنتطرق إلى  
        ا تابعاعقد وكذلك، ا(لث)ثاللجانبينملزم  )ثانيا(،عقد رضائيوأنه )أولا(، الشخصي 

 ا(.رابع)

 أولا: الااتبار الشخصي

إن الاعتبار الشخصي في الحساب الجاري تجاوز العلاقة بين العميل والبنك بمناسبة 
 فتح الحساب الجاري.

نوفمبر  28الصادر عنها في  قرارأدخلت محكمة النقض الفرنسية مبدأ هام في الفقد 
رتب مسؤولية البنك في مواجهة الغير عند قبول فتح حساب جاري لأحد تإذ ت ،(1)1960

جعلته يعود لممارسة التجارة، وما  له ق شهر إفلاسه، مما خلق فرصةبالعملاء، رغم س
قد رفضت الفرنسية، ستئناف انت محكمة الامن تضاعف للديون، وكيترتب عن ذلك 

اء الغش من جانبه، لكن محكمة النقض الفرنسية، قامت فنتمسؤولية البنك على أساس ا
تعدى يبل  ،هذا الحكم وقررت أن الأمر لا يقتصر على البحث في حالة الغش فقط ضبنق

أخطأ في قبول ن البنك ثبت أيإلى البحث في الخطأ الحاصل من البنك بصفة عامة، وحتى 
جهة الغير، سواء كان الخطأ من جانب البنك اتترتب عنه مسؤولية في مو  فتح الحساب

 (2).عمدي أو غير عمدي

، يتبين أنه أضاف الفرنسية ضمن خلال القرار القضائي الصادر عن محكمة النق
لتزام على البنك من خلال إلزامه بالتحري عن الشخص طالب فتح الحساب الجاري، مما ا

 رتب أضرارا للغير.لشخص ييترتب مسؤولية عن البنك في حالة فتح حساب جاري 

                                                           
 .307، منشأة المصارف الاسكندرية، دون سنة نشر، ص العقوا وامليات البنوةي، دعلي البارو  نقلا عن (1)
 لصفحة نفسها.المرجع نفسه، ا (2)
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والحساب الجاري له مخاطر قد يتعرض لها البنك أو العميل، فكل طرف يعطي شيء 
، والواقع أن الاعتبار الشخصي هو (1)مؤكد غير مؤكد في انتظار الحصول على شيء

 ر الشخصي على كل من العميل والبنكالدافع إلى إبرام عقد الحساب الجاري، والاعتبا
شهرة لنظر بالعتبارات شخصية يتوجه العميل إلى البنك لفتح حساب جاري سواء كانت لاف

 أو الوضع الاقتصادي الذي يحتله البنك. ،أو سهولة التعامل معه ،البنك

ويمكن الاعتبار الشخصي لطالب فتح الحساب، في إمكانية رفض البنك فتح حساب 
 ومركزه المالي  .عتهجاري للعميل بالنظر إلى سم

بحيث على المصرف أن يتأكد من شخصية العميل وسمعته سواء كان شخصا طبيعيا 
 ،حسابنموذج فتح ال أو شخصا معنويا، وعلى العميل أن يقدم هوية إثبات الشخصية وملأ

كما يكون له التوقيع على شروط فتح الحساب، فهنا يتجلى الاعتبار الشخصي للعميل، كما 
توقيع العميل بتقدمه في  تغير سنوات بسبب 5أن بعض المصارف تجدد بطاقات التوقيع كل 

 (2).السن

  ثانيا: اقا رضائي

تجلى من التعريفات الفقهية والتشريعية ستخلاص رضائية عقد الحساب الجاري تإن ا
 توافق إرادة الطرفين.على ضرورة ان يكون العقد ب

ويتفق بمقتضى عقد الحساب الجاري على قيد العمليات التي تقوم بينهما في الحساب 
 (3) .لا يفترضو رضا الطرفين صريحا و يكون بمجرد تلاقي إرادة الطرفين على ذلك، 

                                                           
 .199سابق، صالمرجع الإلياس ناصيف،  (1)
 .47سابق، صالمرجع القدة حبيبة،  (2)
 2006أة المعلالالاارف، الاسلالالاكندرية، شلالالا، منوالقضووواا والتشوووري  امليوووات البنووووة )وووي ظووول الفقووو عبلالالاد الحميلالالاد الشلالالاواربي،  (3)

 .455ص
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من خلال هذه النماذج يبدي ع النماذج، فهو من خلال طب إيجاباك في حالة ويعتبر البن
عن موافقاته على فتح الحساب الجاري للزبون، ويعد قبولا من طرف الزبون عند توقيعه على 

وتحري من طرف البنك عن الزبون عند طلب فتح  النموذج، لكن فتح الحساب يتطلب دراسة
 وهو ما تم التطرق إليه سابقا. ،البنك الاعتبارات الشخصية تمراعا، لالحساب

و هذا ما  ،وتكون إرادة الأطراف صحيحة ما لم يكن هناك عيب من عيوب الإرادة
 (1).من القانون المدني الجزائري 91إلى المادة  81من نصت عليه المواد 

برامه بطريقة صحيحة من حيث رضائية العقد  ولا يشترط لقيام عقد الحساب الجاري وا 
نما يعد إلقاء أول مدفو أول تقديم  ع في الحساب الجاري أثر من آثار مدفوع في الحساب، وا 

 (2).لتقاء إرادتي الطرفين بإبرام عقد الحساب الجاريا

 : اقا ملزم للجانبين اثالث

وذلك بمجرد إبرام عقد الحساب  ،ويعتبر الحساب الجاري ملزما لطرفية العميل والبنك
تتمثل في قيام المسؤولية، سواء  اتب عن الإخلال بها آثار ر يتلتزامات ، ويرتب بذلك االجاري

 عن إهمال أو خطأ ةلتزامات الناتجلية شخصية مثل التقصير في أحد الاكانت هذه المسؤو 
ما مسؤولية عقدية برفض تنفيذ ما التزم به الأطراف. ،تقصيري   وا 

يكون العقد ملزما »من القانون المدني الجزائري  55 وفي هذا السياق جاء نص المادة
 .(3)«الالتزام بعضهما بعضا لمتعاقدانمتى تبادل ا ن،طرفيلل

لقيامه صحيحا من خلال ما سبق ذكره فالحساب الجاري كغيره من العقود يتطلب 
مع إلزامية خلو الإرادة من العيوب  ،توافق الإرادتين بين الطرفين المتعاقدين البنك والعميل

                                                           
 الجزائري.المدني تضمن القانون ي، 58-75من الأمر  91إلى  81أنظر المواد  (1)
 2003،  دار الجامعلالاة الجديلالادة، الاسلالاكندرية، الوووجيز )ووي العقوووا التجاريووق والعمليووات المصوور)يقهلالااني محملالاد دويلالادار،  (2)

 .234ص
 . تضمن القانون المدني الجزائريي 58-75من الأمر  55أنظر المادة  (3)
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وهو ما سنتطرق إليه  ،تجارية اتوكذلك أن يكون كفيلا لمزاولة نشاط ،كالإكراه والتدليس
لال يترتب عن الإخ ،لتزامات متبادلة ملزمة التنفيذا ةنتج عن تلاقي الإرادتين لا محاللاحقا وي

 و التقصيرية.ابها قيام المسؤولية العقدية 

 ا: اقا تاب رابع

إطار تعاملات البنك مع العميل يرتبط عقد الحساب الجاري بعدة عمليات قانونية في 
ويتم قيد هذه الحقوق الناشئة عن المعاملات في  ،في إطار العلاقات التجارية الناشئة بينهما

الحساب الجاري على شكل مدفوعات تنصهر في الحساب، لذلك يكون العقد في نظر الكثير 
 (1).عقد تابع من الفقهاء

وهم يقصدون بذلك أنه يفترض  ،د تابعويرى بعض الفقهاء أن عقد الحساب الجاري عق
وجود علاقات بين طرفيه أو أن يكون اتفاق الطرفين قصدا من الاتفاق على الحساب 

هذه التبعية  عن ترتبيالجاري تصفية هذه العلاقات المستقبلية وهو بهذا المعنى عقد تابع، و 
صلة بالعقود تبعية أو أثر هام أن لا تكون الدفعة الداخلة في الحساب الجاري مجردة من أي 

وقد يؤدي زوال هذا العقد إلى زوال الدفعة من  ،إلى نشأتها، بل تبقى متصلة بها تالتي أد
 (2).الحساب

فلا يصح إذن النظر إلى الحساب الجاري على أنه عقد مستقل يمكن أن يقوم الحساب 
هيل تسوية تنفيذ عقود رتب آثارا بنفسه، باعتباره عقد تابع، الغاية منه تتمثل في تسالجاري وي

 (3).وذلك بصدورها جميعا في وثيقة واحدة بتوحيد طرق الوفاء والتنفيذ ،أخرى

                                                           
 .234سابق، صالمرجع الهاني دويدار، (1)
 .195سابق، صالمرجع الإلياس ناصيف،  (2)
 .49سابق، صالمرجع القدة حبيبة،  (3)
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للحساب الجاري يتمثل التبعية  إن الأساس الذي اعتمد عليه الفقه في إعطاء خاصية
ري، تكون تابعة والتي تدخل في الحساب الجا ،أساسا في أن المدفوعات الناتجة عن عقود

وبإلغاء العقد تنتهي  ،هذه الدفعة في الحساب الجاري من دوام العقد العقود فدواملهذه 
 المدفوعات وتخرج من الحساب.

 الحسابات المشابهقان  المطلب الثاني: تميز الحساب الجاري

إن الحساب الجاري عقد مستقل بذاته، تميزه خصائص لصيقة به، سواء من الناحية 
سب الحساب الجاري تالناحية العملية في الحياة الاقتصادية، ويكالقانونية أو حتى من 

فيه، بحيث  ائنيةدالصفة  وازدواجية ،شروطه خصوصيةاستقلاليته عن باقي العقود من 
 يكون كل طرف دائن تارة ومدين تارة.

خلال هذا المطلب سنحاول التمييز بين عقد الحساب الجاري وبعض العقود  ومن
وبين عقد الحساب وبينه  ،المتشابهة له، من خلال التمييز بينه وبين عقد القرض )فرع أول(

 وبينه وبين حساب الودائع )فرع ثالث(. ،(البسيط )فرع ثان

 الفرع الأول: الحساب الجاري واقا القرض

فقد  ض وجب التطرق أولا إلى عقد القرضحساب الجاري وعقد القر لكي نميز بين ال
قرض الاستهلاك هو عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى »بأنه عرفه المشرع الجزائري 

المقترض ملكية مبلغ من النقود أو شيء آخر على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض 
 .(1) «نظره من النقود والصفة

                                                           
 يتضمن القانون المدني الجزائري. 58-75من الأمر رقم  450المادة  أنظر (1)
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أما في الحساب الجاري  ،فالقرض ينقل ملكية الشيء من المقرض إلى المقترض إذن
وليس له الحق في التصرف فيه لكن مع ذلك  ،فإن المصرف يستلم المال على سبيل الوديعة

 (1).يفتح المصرف للعميل اعتماد أي يصبح له الحق في السحب على المكشوف

الالتزامات الناشئة عن عقد القرض تختلف إلى حد بعيد عن الالتزامات الناشئة  طبيعة -
 عن عقد الحساب الجاري فهذه الالتزامات ذات طبيعة خاصة.

 والفرق بين الحساب الجاري وعقد القرض تتمثل في:

 لصفة الدائنية متغيرة في الحساب الجاري على عكس عقد القرض .

 ل على عكس الحساب الجاري.المدفوع في عقد القرض بمقاب

وتختلف معاملات عقد القرض عن معاملات الحساب الجاري من ناحية المخاطر التي 
لتزام برد ماله أو الشيء خاصة الا، هاماتتز قد تترتب عن إخلال أطراف العقد )المقترض( بال

لذلك فإن البنوك تدرس بصفة دقيقة طلبات الافتراض للحصول على أشخاص لهم  ،المقترض
 . الائتمانلهم نسبة عالية من و مقترضون 

 والفرق بين الحساب الجاري وعقد القرض تتمثل في:

نلاحظ أنه لا مجال لتشابه  ،من خلال المقارنة بين عقد القرض والحساب الجاري 
احية الشروط الأساسية للعقد، والالتزامات التي تترتب القرض بالحساب الجاري خاصة من ن

 عن إبرام كل منهما.

 : الحساب الجاري والحساب البسيطالفرع الثاني

في صفة  ا  إن التشابه الحاصل بين الحساب الجاري والحساب البسيط يكمن أساس
 من الحسابين يحتويان على طرفين أحدهما دائن والآخر مدين.فكل  ،الدائنية

                                                           
 .29سابق، صالمرجع القدة حبيبة،  (1)
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تحديد إذا كان الحساب المفتوح لدى البنك حساب جاري أم حساب السهولة ومن 
 بسيط.

 ويمكن حصر الاختلافات الموجودة بين الحساب الجاري والحساب البسيط في ما يلي:

الحساب البسيط تعتمد فيه المعاملات وتحتفظ بذاتيتها وصفاتها فتبقى محافظة على استقلال 
المدفوعات التي تدخل ضمن الحساب الجاري تفقد  في حين أن ،كل معاملة عن أخرى

وتنحصر في الحساب وتتحول إلى مجرد مفردات حسابية لا يستخلص الدين  ،ذاتيتها
والعبرة بتحديد طبيعة الحساب إذا كان ، (1)الموجود في الحساب إلا بعد قفل الحساب وتسويته

    المقصود منه بقاء العناصرجاريا أو بسيطا يستخلص من خلال إرادة الطرفين، فإذا كان 
أما إذا كان المقصود من هذه  ،أو العمليات الداخلة في الحساب متميزة كان الحساب بسيطا
 (2).العناصر تسويتها عند إقفال الحساب كنا بصدد حساب جاري

ك وذل ،من التفرقة بين الحساب الجاري والحساب البسيط يتجلى أنهما بعيدان كل البعد
عطاء صفة الجاري على الحساب، حيث يتطلب ختلاف في الشرط الأساسي لإيرجع إلى الا

فيه أن تكون المدفوعات منصهرة ومتشابكة تفقد ذاتها بمجرد قيدها في الحساب ولا يمكن 
 إلا بعد إقفال الحساب الجاري وتسويته. ،صفها دينا مستحقا للأداءو 

 : الحساب الجاري وحساب الواائ الفرع الثالث

ة والأشخاص المعنوية يالتي تودع من الأشخاص الطبيع حساب الودائع الأمواليمثل 
وهو  ،والأعمال الخارجة عن نطاق التجارة ،وذلك من أجل استعمالها في حياتهم الخاصة

 (3). حساب ثابت إلى حد ما

 ويمكن التمييز بين الحساب الجاري وحساب الودائع في العديد من النقاط أهمها:
                                                           

 .212سابق، صالمرجع الإلياس ناصيف،  (1)
 نفسه، الصفحة نفسها. المرجع (2)
 .26سابق، صالمرجع القدة حبيبة،  (3)
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اختلاف الحساب الجاري عن حساب الودائع في كون حساب الودائع ثابت إلى حد بعيد     
شخصية، باعتباره كآلية لحفظ الأموال لدى البنوك لاستعمالها لأغراض في الصفة الدائنية 

عين وهو متجدد بصفة ما يكون متاحا لفئة التجار والصناغالبا في حين أن الحساب الجاري 
وهو ما يستدعي إجراء العديد من القيود على الحساب  ،مستمرة تجارة دائمة، لأن أعمال ال

 (1).سواء القيود الإيجابية أو السلبية أي الدائنة والمدينة

ويختلف الحساب الجاري عن حساب الودائع في كون هذا الأخير معد لقيد الودائع التي -
مع احتفاظ كل دفعة في حساب الودائع بذاتيتها وصفاتها  ،يتسلمها البنك من طرف العميل

أما في الحساب الجاري فإن الدفعات المقيدة ، (2)الخاصة وضماناتها والآثار المترتبة عنها
في الحساب تفقد ذاتيتها وتتحول إلى مفرد في الحساب، فتكون بذلك غير قابلة للوفاء كل 

 (3).على حدة

من الناحية النظرية بين الحساب الجاري وحساب الودائع بالإضافة إلى وجود اختلافات 
 توجد اختلافات عملية.

حجم من جانب البنك لصالح العميل، إذ ي يندر أن يتضمن حساب الودائع فتح اعتماد
في حساب ذو طابع استهلاكي لا إنتاجي، أما الحساب الجاري فهو  يلهالبنك أن يأتمن عم

ميل كون الأموال الداخلة في الحساب الجاري تكون يتضمن عادة فتح اعتماد لصالح الع
منح البنك جارية ومتغيرة ومستمرة، وهي ناتجة عن أعمال ربحية، تؤدي إلى زيادتها مما ي

 (4).ئتمان عميلهفي قبول مخاطرة ااريحية 

                                                           
 2009، ، المكتب الجامعي الحديث، عمان امليات البنوة و)قا لقانون التجارة العمانيعادل علي المقدادي،  (1)
 .الصفحة نفسها ،المرجع نفسه(2)
 .111المرجع نفسه، ص (3)
 .305ارف، الاسكندرية، صع، منشأة الم قالعقوا وامليات البنوة التجاريي، دعلي البارو  (4)
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نجد أنهما يختلفان في  ،من خلال التمييز بين عقد الحساب الجاري وحساب الودائع
من الناحية النظرية أو من الناحية العملية، كون الحساب الجاري له صفة  العديد من النقاط

 خاصة مميزة له، من خلال إلغاء التسويات الناتجة عن عمليات مختلفة وتأجيلها.

ومن خلال تمييز الحساب الجاري عن مختلف العقود نجده عقدا مستقلا بذاته، فلا 
كانت العقود الكلاسيكية أو العقود  من العقود سواء يمكن تكييفه على سبيل أي عقد

ميزا عن غيره بالنظر إلى الفوائد والمزايا التي تالحساب الجاري حسابا م الخاصة، ويبقى
 ن جراء استعمال الحساب الجاري. ايتمتع بها الطرف

وعلى هذا يمكن القول أن الحساب الجاري ذو طبيعة خاصة فرضها عليه الواقع 
إليها الأشخاص التجار والصناعيين  أمما جعله أهم الحسابات المستعملة التي يلج ،العملي 

 لتسهيل عملياتهم التجارية والصناعية.  
 )تح الحساب الجاري. اجراااتو المبحث الثاني: شروط 

الحساب الجاري عقد يتفق بمقتضاه شخصان قد يكون أحدهما بنكا، أن يعقد بمقتضاه 
عن العمليات والمعاملات بينهما  أمتبادلة ومتشابكة التي تنش في هذا الحساب مدفوعات

 جل تصفية هذه العمليات إلى غاية قفل الحساب وتقدير الرصيد الهائي.ؤ وت

ومن خلال دراسة الاطار لمفاهيمي لهذا العقد نجده يتميز بكونه، عقد رضائي يتم 
 ه، مما ينتج عن ذلك من التزامات متبادلة.يارادة طرف ىتتلاق

فاعتباره عقد فهو يتطلب لإبرامه الشروط الموضوعية العامة لإبرام العقود ) مطلب 
فيتطلب لإجراء عملية مع  ،كون أحد طرفيه بنكيمن الناحية العملية فهو عقد عادة ما  ،أول(

هذه المؤسسة اتباع اجراءات حسب ما جرت عليه عادة في المعاملات البنكية والأعراف 
 المهنية )مطلب ثان(

 



 ضبط الحساب الجاري                                                       الفصل الأول
 

- 21 - 
 

 الأول: شروط )تح الحساب الجاري المطلب

عقد الحساب الجاري مبني على ارادة أطرافه، فهو يقوم على أساس قانونية  عتبارلا
مدني الذي يعتبر الشريعة العامة لإبرام العقود كل لصحيحة، فالمشرع قد نظم في القانون ا

 الجوانب المتعلقة بالعقد.

من خلال هذا المطلب التطرق إلى الشروط الموضوعية العامة لإبرام عقد  ويتم
خاص  موضوعي وكذلك شرط المدفوعات الذي يعتبر شرط ،الحساب الجاري) فرع أول(

 لإبرام عقد الحساب الجاري )فرع ثاني(.

 الأول: الشروط الموضوايق العامق الفرع

فيه الشروط الموضوعية العامة لقيام عقد الحساب الجاري صحيحا وجب أن تتوفر 
ومحل إبرام (، أولا )لإبرام العقود، والتي تتمثل أساسا في التراضي الخالي من عيوب الرضا

 وسبب ابرامه )ثالثا(. ،عقد الحساب الجاري )ثانيا(

 أولا: التراضي )ي اقا الحساب الجاري

 الحساب الجاري كغيره من العقود يتطلب توافق ارادتي الطرفين.

ين أطرافه، فلا يمكن تصور وجود عمليات بين البنك بتراضي يفرض وجود اتفاق مسبق وال
تتجه إرادة الطرفين  ،والعميل ما لم تتجه إرادة كل طرف إلى الدخول في عملية حساب جاري

على العمليات التي  يطرىالتجديد الذي  وإلى شروط الحساب والآثار المترتبة عنه وه
رجاء عملية تس  وية الحساب الجاري إلى يوم إقفاله.تدخله، وا 

ويراقب القضاء بصفة دقيقة العنصر الإرادي في عقد الحساب الجاري باعتبار الإرادة 
 (1)هي التي يمكن التمييز من خلالها عقد الحساب الجاري والجاري البسيط.

                                                           
 .67سابق، ص المرجع القدة حبيبة،  (1)
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شوبة، وكانت الإرادة المعبر يوالتراضي يكون صحيحا متى كان خالي من أي عيب 
من طرف مؤهلا قانونا، أي الإرادة الصادرة عن الشخص ذو أهلية كاملة، أو عن عنها 

 (1)سلطة مخولة بالنيابة عنه.

كذلك فالمصارف تشترط لفتح حساب جاري لشخص طبيعي أن يكون ذو أهلية كاملة 
يحق للشخص كامل الأهلية  طلب فتح حساب جاري بنفسه، أو بموجب وكالة متضمنة 

ح الحساب الجاري له، أما إذا كان الشخص لا يتمتع بأهلية قانونية صراحة تخويل حق فت
كاملة، فلا يمكنه طلب فتح حساب جاري لوحده، ولا يمكن الاتفاق على فتح حساب جاري، 

من يوجد لنظرا لتخلف الصلاحية القانونية من ناحية الأهلية، ويعود الحق في هذه الحالة 
 (2)تحت ولايته.

الجاري له أهمية كبيرة، من حيث أن الآثار المترتبة عن إبرام  والتراضي في الحساب 
تفاق الحاصل بين الطرفين ذو درجة ر الاويعتب، تكون ذات خطورةو  قد الحساب الجاريع
الإخلال به قيام المسؤولية هذه في حالة خيانة هذا الائتمان ويكون يأدي ئتمان عالي، إ

 .يحة ر التعبير عن الإرادة  بصفة ص

ن التعبير عن الإرادة صريحا من أطراف العلاقة التعاقدية، ففي هذه الحالة لا قد يكو 
ريفا قانونيا للحساب على عيكون هناك شك في ما اتجهت إليه إدارة الأطراف، فيحظى بذلك ت

 أنه حساب جاري.

وفي أغلب الأحيان يفصح الطرفان عن الإرادة بصفة صحيحة وقت إبرام عقد إبرام  
عقد الحساب الجاري بتسجيله على أساس حساب جاري، ومن الناحية العملية عادة ما يوقع 

                                                           
، دار الثقافلالالاة للنشلالالار الجلالالازء الاول، الطبعلالالاة الثانيلالالاة دراسلالالاة قانونيلالالاة مقارنلالالاة،  الحسووواب المصووور)ي،، غفلالالاائق محملالالاود الشلالالاما (1)

 .27، ص 2008والتوزيع، عمان، 
 .27المرجع نفسه، ص(2)
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الطرف الذي يطلب فتح حساب جاري لدى البنك على تعهد بأن الحساب المفتوح بينه وبين 
 (1)البنك حساب جاري.

جود نصوص قانونية خاصة في القواعد التي تحكم الأنظمة التي تقوم بها ولعدم و 
 البنوك يتم الرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني الجزائري.

التعبير عن الإرادة »من القانون المدني على أنه:  60/1وفي ذلك نصت المادة 
أي شك في  لإيداعة عرفا كما يكون باتخاذ موقف يكون باللفظ والكتابة أو بالإشارة المتداول

 «.دلالته على مقصود صاحبه

فقد بين المشرع الجزائري من خلال نص هذه المادة الحالات التي تكون بصددها في 
تدع أدنى شك في اتخاذ إرادة الطرف المعبر لا يح، والتي لا يمكن أن ر حالة تعبير إرادي ص

 وهي الكتابة واللفظ أو الاشارات المتداولة من خلال العرف.بها عن الإرادة إلى التأويل، 

الأطراف من اختصاص القاضي الموضوعي، لكن لمحكمة النقض واستخلاص إرادة 
الحق في الرقابة على تقرير المعطى المستوحى منها الإرادة واتجاهها إلى تشغيل حساب 

تفرض وجود إرادة فتح حساب  جاري، فلها )محكمة النقض( تقدير ما إذا كانت تلك الوقائع
 (2)جاري.

قد يفصح أحد طرفي الحساب عن الإرادة الصريحة لفتح حساب جاري ويستنتج قبول 
الطرف الثاني من وقائع معينة مثل إخطار المصرف للعميل بفتح اعتماد مقترن  بحساب 

في هذه جاري ولم يجيب العميل على هذا الإيجاب ثم استولى على جزء من هذا الاعتماد، ف
 العميل على جزء من الاعتماد اتجاه إرادته إلى قبول فتح  ستيلاءاالحالة يستوحي من 

                                                           
 .235سابق، ص المرجع الإلياس ناصيف،  (1)
 .79سابق، ص المرجع القدة حبيبة،  (2)
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الجاري وقد تغيب الإرادة الصريحة عن كلا الطرفين لكن يتم فتح حساب  الحساب
جاري وفقا للعرف التجاري، الحقوق والديون الناشئة بين الوكيل لعمولة وموكله نموذج في 

 (1)ا المتبادلة.محساب جاري إذا تزايدت أعماله

قد صحيحا أنه شرط جوهري لقيام الع ،وما يفهم من شرط الإرادة في الحساب الجاري
ويشترط في هذه الإرادة أن تكون خالية من جميع عيوب الإرادة والتي نص عليها المشرع 

 .91إلى  81الجزائري في القانون المدني في المواد من 

ويكون التراضي صحيحا إذا ما كان معبر عنه صراحة، بالطرق المنصوص عليها 
  .في القانون

ص ذي أهلية لقيام عملية الحساب من شخ الصحة التراضي يجب أن يكون صادر 
الجاري على أساس الائتمان وذلك لمدى خطورته كون التعامل به ينصب على التعامل 
بأوراق تجارية، ومعاملات مالية مما يترتب عنه من آثار والتزامات يؤدي الإخلال بها لقيام 

سبة للبنك كذلك المسؤولية تكون تقصيرية أو عقدية أو حتى مسؤولية جزائية وتأديبية بالن
يتطلب في التراضي أن يكون صادر من أشخاص ذو أهلية متطلبة سواء في الأشخاص 

 الطبيعية أو الأشخاص المعنوية.

يفتح الحساب الجاري للأشخاص الطبيعية ذو أهلية كاملة، وتكون الأهلية المتطلبة  
 (2)سنة. 19في الأشخاص الطبيعية هي بلوغ سن 

ح إلا لمن كانت أهلية كاملة ليكون على الوجه الصحيح، بأنه ولما كان الحساب لا يفت
لا يحق للقصر فتح حساب جاري ما لم يكن مؤدون له قضائيا على وجه صحيح بتسليم 
دارتها، فيكون في هذه الحالة يعامل معاملة الشخص كامل الأهلية حتى ولو لم يبلغ  أمواله وا 

 سن الرشد.
                                                           

 .29سابق، ص المرجع ال، غفائق محمود الشما (1)
 .سنة كاملة" 19المدني الجزائري" سن الرشد  القانون من 40المادة  (2)
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برام عقد وبالتالي فإنه يقع التزام على الم صرف بالتحري عن شخصية طالب فتح وا 
الحساب الجاري ويلتزم العميل بتقديم الوثائق التي تثبت معلوماته، وعلى البنك التأكد عن 
طريق هذه الوثائق التي تكون غالبا بطاقة التعريف الوطنية من أهلية الشخص القانونية قبل 

 (1)تقرير البنك فتح الحساب.

    توفر عوارض الأهلية من خلال الحجر على الشخصب هإليه أنوما تجدر الإشارة  
، وبالتالي يمنع من إبرام (2)أو سفهه أو غفلته فإنه يبقى ناقص الأهلية حتى لو بلغ سن الرشد

 عقد الحساب الجاري.

حق  ستثناءاكوالقاعدة العامة أنه لا يجوز فتح حساب للقصر، ولكن المشرع منح 
والسماح لهم بسحب  (3)سنة، 16دخل وليهم الشرعي عند بلوغ سن للقصر بفتح دفاتر دون ت

مبالغ من مدخراتهم إلا إذا تم الاعتراض من طرف وليهم الشرعي بوثيقة تبلغ حسب الأصول 
ذلك مع ما جاء به القانون الأردني لأن تلك التصرفات  ويتلاءمتبليغ العقود غير القضائية، 

لهدايا دون التصرفات التي تكون ضارة ضررا محضا تقبل القاصر لمثل نافعة نفعا محضا 
مثل إهداء القاصر لممتلكاته كلها أو بعضها أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فإنها 

 (4)تكون بإجازة الولي.

فتح حساب جاري لا يقتصر على الراشد فقط فقد يتمكن طلب فتح الحساب من  وطلب
    طرف القاصر المؤهل أو غير المؤهل وهذا الأخير يكون في حكم عديم الأهلية. 

                                                           
 .83سابق، ص المرجع القدة حبيبة،  (1)
 .المتضمن القانون المدني الجزائري 58-75من الأمر  43أنظر المادة  (2)
 78علادد ج ر ، الجزائلاري تجلااريالقلاانون ال، يتضلامن 1975سلابتمبر  26الملاؤر  فلاي  59-75ملان الأملار  5أنظر الملاادة  (3)

 .معدل ومتمم، 1975سبتمبر  30المؤرخة في 
 2004ديلالاوان المطبوعلالاات الجامعيلالاة، الجزائلالار، ، الوووجيز )ووي القووانون المصوور)ي الجزائووري، أشلالاار إليلالاه، محفلالاوظ لعشلالاب (4)

 .98ص
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أنثى  مبحيث نص القانون التجاري الجزائري على أنه لا يجوز للقاصر المرشد ذكرا أ
تجارية أنه يبدأ في العمليات الذي يريد مزاولة سنة كاملة ال ثمانية عشرالبالغ من العمر 

التجارية، كما أن العمليات التي يقوم بها في إطار تعهداته التي يبرمها لا يمكن اعتباره راشدا 
 .االا اذا كان مرشد(1)فيها.

ومنه فالقول بأن الأهلية شرط لصحة التراضي فإن المشرع الجزائري قد أحاط عملية 
إلزامية بلوغ سن الرشد، وبمنع أي إمكانية للقصر بفتح حساب جاري، فتح الحساب الجاري ب

فهو منح استثناءات فقط للقاصر، وهذه الاستثناءات تصب كلها في جهة الأعمال النافعة 
دفاتر شيكات فهي لا تؤدي بصفة رسمية إلى السحب على للقاصر نفعا محضا، مثل 

 .هالإضرار ب

سنة سبب  18لعميل بتقديم ترشيد هذا القاصر إلى وحتى هذه الاستثناءات الممنوحة ل 
ممارسة أنشطته التجارية، فقد منعه من إجراء أي عمليات تجارية أو تعهدات ما لم يبلغ سن 

 الرشد.

 وتتمثل عوارض الأهلية في ابرام عقود الحساب الجاري في:

في السفه، العوارض الطبيعية: منصوص عليها في القانون المدني الجزائري، وتتمثل    
 (2)العته، الجنون، ذو الغفلة بالإضافة إلى عارض صغر السن.

تتمتع الأشخاص الاعتبارية بأهلية قانونية ودمة مالية مستقلة وبذلك يكون لها الحق 
 بالقيام بأعمال التجارية عن طريق ممثل قانوني لها.

وعلى المصرف قبل فتح الحساب الجاري للشخص المعنوي التأكد من صحة اجراءات 
تأسيس الشخص المعنوي، وصفة من يمثله، والتأكد من أن إجراء فتح الحساب الجاري تدخل 

                                                           
 .يتضمن القانون التجاري الجزائري 58-75من الأمر  5/2المادة  أنظر (1)
 يتضمن القانون التجاري الجزائري. 59-75من الأمر  43و 42أنظر المادة  (2)
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ضمن أهلية الشخص الذي يمثله، فإذا كان الشخص المعنوي على شكل شركة فلها أن تفتح 
كما يمكن أن تعين الشركة الشخص الذي له سلطة تشغيل الحساب الجاري باسمها التجاري، 

الحساب، بالإضافة إلى امكانية وجود قيود في العقد التأسيسي للشركة قيود على سلطة هذا 
المصرف فاتح الحساب التأكد من أن العملية التي  تشغيل حساب الشركة، وعلى ذلك على

 .(1)يقوم بها الممثل من الاختصاصات المخولة له

نص المشرع الجزائري في القانون المدني على أهلية الشخص الاعتباري، بحيث  وقد
يتمتع هذا الشخص بكافة الحقوق التي يتمتع بها الشخص الطبيعي إلا ما كان منها ملازما 

 (2)لشخصية الانسان. وفي الحدود المقررة لهذا الشخص.

له التعامل في العمليات التجارية  حقيفبحصول الشخص المعنوي على هذه الأهلية فانه 
 وهذا الحق ممنوح له قانونا.

ويمكن فتح الحساب الجاري باسم الشركة في طور التأسيس، إلا أن القضاء الفرنسي 
قرر أن النقود التي تدخل في الحساب المفتوح باسم الشركة في طور التأسيس، لا ترد إلى 

واكتساب الشخصية المعنية، وقبل ذلك لا مديري الشركة بعد استكمال اجراءات التأسيس 
يجوز إخراج أي مبلغ من الحساب حتى عمولة المصرف، ويظل الحساب مجمدا حتى يقدم 

 (3)المدير ما يثبت بنجاح التأسيس وصف المدير.

 ومن الناحية العملية في الجزائر يتطلب تقديم الوثائق التالية:

 للشركة. صورة رسمية من عقد التأسيس والنظام الأساسي -
 صورة رسمية من شهادة القيد في سجل التجاري. -

                                                           
 .يتضمن القانون التجاري الجزائري 59-75من الأمر 149أنظر المادة  (1)
 نفسه.مر من الأ 50أنظر المادة  (2)
دار الثقافلاة للنشلار والتوزيلاع، عملاان  الطبعلاة الاوللاى،، زء الثاللاثجلاال التجاريوق والعمليوات المصور)يق،الأورا  ، ياملكيأكرم  (3)

 .276، ص 2008
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 صورة رسمية من التسجيل لدى غرفة التجارة. -

 نيا: المحل )ي اقا الحساب الجاريثا

الحساب الجاري ما يسلمه كل من طرفي الحساب للطرف الأخر على شكل محل إن 
مدفوعات مختلفة من النقود والسندات التجارية قابلة للتملك، والتي تسجل وتقيد في الحساب 

مة المدين أو بالأحرى المدفوعات التي تعتبر حقوقا بالنسبة ذالواحد لمصلحة الدائن ودينا في 
آخر حسب وضعية كل واحد منهما في هذه العمليات التي تتم لطرف ودينا بالنسبة لطرف 

 (1)في الحساب إذا ما كان قابضا أو دافعا.

يتضح من خلال هذا التعريف أن محل عقد الحساب التجاري يتمثل في المدفوعات 
        وتختلف هذه المدفوعات من حيث نوعها، فقد تكون أوراق تجارية أو سندات تجارية

 ترط في هذه المدفوعات أن تكون قابلة للتملك.أو أموال، ويش

 :تعريف محل اقا الحساب الجاري -1

المحل في عقد الحساب الجاري هي الحقوق التي تكون أموالا أو نقودا وسندات تجارية 
بالمدفوعات وهي ناشئة عن العمليات القائمة بينهما وتسجل هذه المدفوعات في  تسمى

التجاري، بذلك تكون أمام قيود مجرد في الحساب الجاري ما لم حساب واحد وهو الحساب 
 .(2)علاقة المديونية في هذا الحساب بعد إقفاله وتصفيته ىيتم الكشف عل

إلى  92العقد في القانون المدني من المادة محل وقد نص المشرع الجزائري على 
تنظم محل عقد الحساب وذلك أمام عدم وجود نصوص خاصة في القانون البنكي  95المادة 
 الجاري.

 

                                                           
 .277 ،السابقالمرجع أكرم ياملكي،  (1)
 .نفسه، الصفحة نفسها المرجع(2)
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 :اقا الحساب الجاري شروط المحل )ي -2

نوعها أن يكون لهذا العقد محلا،  تكان القد اشترط المشرع الجزائري في إبرام العقود أي
من القانون المدني  93وقد نظم المشرع الجزائري شروط محل العقد في نص المادة 

الجزائري، وجاء في نص المادة " إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته أو مخالف للنظام 
 ."باطلا بطلانا مطلقاالالتزام كان العام والآداب العامة 

 نص فقد عدد الشروط الواجب توفرها في المحل وهي: هذا من خلال فالمشرع

 أن يكون هذا المحل غير مستحيل أي أن يكون المحل في عقد شيء موجود وملموس  -
أي أن يكون اطار ابرام العقد والشيء المتعامل به  ،أن يكون غير مخالف للنظام العام -

 ي أموال ناتجة عن معاملة المخدرات.غير مخالف للنظام العام أي للقانون مثل التعامل ف
 .أن يكون غير مخالف للآداب العامة  -

 ثالثا: السبب )ي اقا الحساب الجاري 

 سيتم دراسة السبب في عقد الحساب الجاري من خلال التطرق إلى تعريفه وشروطه. 

 جاري:لسبب )ي اقا الحساب االتعريف  -1

عقد  الغاية التي قصدها طرفييعرف السبب المنشئ لعقد الحساب الجاري بأنه 
 الحساب الجاري وهو السبب المنشئ للحساب، وقد شرط المشرع اجرائية وجود سبب التعاقد.

من القانون  98-97م المشرع الجزائري السبب وشروطه ضمن المواد من ظوقد ن
 المدني الجزائري.
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 سبب )ي اقا الحساب الجاري الشروط  -2

عقد بأن يكون الاتفاق الحاصل بين ال لصحة السبب في لقد اشترط المشرع الجزائري
 .(1)لأسباب مشروعة وغير مخالفة للنظام العام والآداب العامة هطرفي

وقد افترض المشرع الجزائري مشروعية السبب فهي قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس 
 .(2)من الطرف الذي يدعى بعدم مشروعية السبب

 الموضوايق الخاصق . ط و شر الالفرع الثاني: 

تعرف المدفوعات على أنها الحقوق التي تكون للدافع على القابض من أموال ونقود 
وسندات تجارية، الناشئة على علاقة التعامل بينهما، فاذا تم ايداع مبلغ من العميل إلى البنك 

ن هذا اعتبر مدفوعا من طرف العميل إلى البنك، يقيد في الجانب الدائن له وأما إذا كا
العميل سحب مبلغ من النقود اعتبر البنك دافعا والعميل مدينا، ويقيد هذا المدفوع في الجانب 

 الدائن للبنك والجانب المدين للعميل.

ومؤكدة )ثانيا(  ،ويشترط لقيام عملية القيد أن تكون هذه المدفوعات متماثلة ) أولا(
 وأن تكون هذه المدفوعات متبادلة ومتشابكة ) رابعا(. ،ومسلمة على سبيل التمليك )ثالثا(

 .تماثل الما)واات :أولا

النقود، وهو ما ينطبق كذلك على تقع على لبنوك مع إن أكثر العمليات التي تتم 
آخر  اعقد الحساب الجاري هذه المدفوعات طابع يأنه يمكن أن تأخذ ف الحساب الجاري إلا

 كالأموال أو سندات تجارية.

                                                           
 .تضمن القانون التجاري الجزائريي 58-75من الأمر  97أنظر المادة  (1)

 من الأمر نفسه، 98/2المادة  أنظر (2)
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ما إويشترط في المدفوعات أن تكون قابلة للتحويل إلى بنود في الحساب الجاري 
أو موضوعها مثل من النقود إما باتفاق الطرفين بأن تكون بضاعة تبنى على اتفاق  عتهايبطب

 (1)مسبق لتحديد مقدار هذه البضاعة.

أي أن تكون من نوع واحد ومحددة  ،ويشترط في هذه المدفوعات أن تكون متماثلة
سواء كانت نقدا أو أوراق تجارية حتى يتمكن الطرفان عند قفل الحساب من إجراء  ،القيمة

 (2)مقاصة صحيحة بينهما.

لكن يجوز باتفاق الطرفين قيد المدفوعات غير متماثلة سواء كانت هذه المدفوعات 
ع والسندات التجارية على قيدها في البضائ قيمة عمولات مختلفة أو أشياء ذات قيمة مثل

 (3)الحساب.

ويشترط لإمكانية قيدها في الحساب الجاري أن تقيد في قسم مستقل عن الأقسام التي 
تقيد فيها المدفوعات المتماثلة، مثل احتواء الحساب الجاري على قسم يقيد فيه المدفوعات 

رط كذلك عند تقييد هذه تقيد فيه السندات، ويشت نقدية كالبضاعة وقسما آخرالغير 
لتحويل فيما بينها عند قفل الحساب ة المدفوعات أن يكون كل قسم من هذه الأقسام قابل

جراء التسوية علية لإمكانية اجراء المقاصة بينها والحصول على رصيد نهائي قابل للأداء  وا 
 .(4)لأحد الأطراف

 ن مقرونا بفتح اعتمادولا يهم في رصيد الحساب الجاري المفتوح في المصرف أن يكو 
طبيعة  اكلها عن عمليات ذو  أأو وديعة نقدية أو خصم أوراق تجارية، كما لا يلزم أن تنش

                                                           
 .282سابق، ص المرجع الالياس ناصيف،  (1)
 .278سابق، ص المرجع الأكرم باملكي،  (2)
 .259 ص مرجع السابق،الهي، بيهي، ممدوح محمد الجنبيمنير محمد الجن (3)
 .259المرجع نفسه، ص (4)
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واحدة أو حتى عملية واحدة أصلية، كما لو تمثلت المدفوعات في قروض من مصرف تقيد 
 .(1)في الجانب الدائن له والجانب المدين للعميل

الأصلية في شرط تماثل المدفوعات أن تكون كافة المدفوعات المقيدة في  والقاعدة
الحساب الجاري متماثلة وذو طبيعة واحدة سواء كانت هذه المدفوعات ناتجة عن عملية 

 أصلية أو عدة عمليات، أو عملية ذو طبيعة واحدة أو عمليات ذات طبيعة مختلفة.

ماثلة في الحساب الجاري، ويشترط لقيام لكن كاستثناء يجوز قيد المدفوعات الغير مت
ذلك شرطين أساسين الشرط الأول يتمثل في تخصيص أقسام مستقلة في الحساب الجاري 
المدفوعات الغير مماثلة ويجب بشرط في كل قسم أن تكون المدفوعات فيما بينها قابلة 

 للتحويل المقاصة بينها عند قفل الحساب الجاري.

) الملغى( بموجب الأمر  10-90ي وحدة النقد في القانون الجزائر وقد كرس المشرع 
الصادر  (2)1991فيفري  20المؤر  في  91/02من النظام  1وقد تبنته المادة  03-11

عن مجلس النقد والقرض، والتي حددت شروط فتح وتسيير الحساب بالعملات الأجنبية 
قيمين أو غير مقيمين يرخص للأشخاص الطبيعية والمعنوية من جنسية أجنبية سواء كانوا م

 .(3)لهم بفتح حساب جاري وحيد بالعملة الصعبة التي يختارونها لدى أي بنك

 ثانيا: أن تلون الما)واات مؤلاة

يشترط كذلك لكي يكون المدفوع في الحساب الجاري مقيدا تقييدا صحيحا، أن يكون 
عن دين محقق الوجود ومعين المقدار، فإذا كان الدين  امؤكدا فيجب أن يكون المدفوع ناتج

متنازعا فيه أو كان معلقا على شرط واقف فلا يمكن قيده في الحساب الجاري إلا بعد 
الوصول إلى حل بشأنه، أو بعد تحقق الشرط، أما إذا كان الدين معلقا على شرط فاسخ، 

                                                           
 .80سابق، ص المرجع القدة حبيبة،  (1)
 نفسها.حة فالمرجع نفسه، الص (2)
 حة نفسها.فالمرجع نفسه، الص (3)
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ق الشرط الفاسخ يلغي القيد بأثر فليس هناك ما يمنع من قيد في الحساب الجاري، فإذا تحق
رجعي ويكون هذا الالغاء عن طريق القيد العكسي، وفي حالة كان الشرط مضافا لأجل فلا 
يمنع كذلك من القيد في الحساب الجاري مما يحقق مصلحة كبيرة في حالة افلاس المدين 

 .(1)المقابلةبما سيتبعه الإفلاس من سقوط أجل الدين فيتقاضى حينئذ مع الديون الحالة 

جوهري كون هذه المدفوعات تشكل محلا لعقد الحساب  واشتراط تأكيد المدفوعات هو
الجاري ويظهر موقف المشرع الجزائري في محل العقود المبرمة سواء كانت هذه العقود 
مدنية، أو عقود تجارية والتي يدخل ضمنها الحساب الجاري باعتباره عملا تجاريا للبنك 

اشتراط التعيين في المحل واشتراط أن يكون محل العقد مؤكدا مع اجازة أن و  ،بحسب الشكل
وهذا لا يتعارض مع عقد الحساب الجاري في اجازة  ،(2)مؤكدا مستقبلا الالتزام يكون محل 

 لا لكن قبل قفل الحساب الجاري.بأن يكون المدفوع محققا ومؤكدا مستق

قيد المدفوعات  على اعتبار شرط جواز    Escarat et raultإليه وهذا ما ذهب 
، بل يتعدى أجله إلى وقت قفل الحساب الجاري، وهو هتأكيد الحق لا يكون في وقت قيد

الوقت الذي يكون فيه الشرط الوقف محقق، لأن وقوع المقاصة مؤجلة هي الأخرى إلى وقت 
 .(3)قفل الحساب

ه المدفوعات مؤكدة إن شرط تأكيد المدفوعات ليس شرطا مطلقا، فيمكن أن تكون هذ
لكن إلى أجل آخر، فيجوز بذلك قيد هذه المدفوعات في الحساب الجاري ما لم يكن أجل 
تأكيدها بعد أجل قفل الحساب الجاري، وذلك لاعتبارات المقاصة التي تعتبر كأثر مترتب 

 عن قفل الحساب.

 

                                                           
 .192ص ، 2005دار الفكر الجامعي ، مصر،  ،عمليات البنوكطه، كمال مصطفى  (1)
 .يتضمن القانون التجاري الجزائري 58-75من الأمر  94، 93، 92اد و الم :أنظر (2)
 .275سابق، ص المرجع الصيف، ناالياس  (3)
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 تسليم الما)واات الي سبيل التملة: ثالثا

الحساب الجاري، وجب على الدافع بتسليم المدفوع على لكي يتم قيد المدفوعات في 
سبيل التمليك ويظهر جليا هذا الشرط في الحساب الجاري المفتوح بينه وبين المصرف 
وعميل له، وعادة ما تكون في هذه الحالة  محل العقد عبارة عن نقود أو أوراق تجارية، فإذا 

و تظهير الأوراق التجارية ليس على سبيل كان التسليم لهذه الأموال أو الأوراق التجارية أ
التمليك مثل التسليم على سبيل الرهن، فلا يكون تقييد هذه المدفوعات في الحساب الجاري 

 (1)صحيحا.

وبرر الفقه هذا الشرط على أن القابض للشيء إذ يتلقى هذا الأخير المدفوع ليقوم بقيده 
فع مقابلا لما يتلقاه مما يتطلب أن يكون قد أو تقييمه في الجانب الدائن من الحساب، فكأنه د

سلم الشيء على سبيل التمليك، وعليه ففي حالة تسليم الدافع ورقة تجارية للقابض بعد 
 .(2)تظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية وجب قيد هذه الورقة أو قيمتها في الحساب الجاري

جاري إلى الطرف القابض والواقع أن انتقال ملكية المدفوعات التي تقيد في الحساب ال
يعتبر أحد أهم شروط قيدها في هذا الحساب، وما دون ذلك لا يمكن قيد هذه المدفوعات في 
الحساب، ويعتبر نقل ملكية المدفوع من الدافع إلى القابض أثر مترتب عن قيد المدفوعات 

 .(3)في الحساب

ليك كشرط أساسي وما يمكن تأكيده فيما يخص تسليم هذه المدفوعات على سبيل التم
لصحة قيد المدفوعات في الحساب، أو لإمكانية قيد هذه المدفوعات وشرط أجب لصفة 

، وهو ما يميز الحساب الجاري عن العديد من الأنظمة المشابهة استثناءمطلقة لا يحتمل أي 
 له.

                                                           
 .218سابق، ص المرجع العادل على المقدادي،  (1)
 .116سابق، ص المرجع الفائق محمود الشما ، (2) 
 .219سابق، ص المرجع العادل على المقدادي، (3) 
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 رابعا: تباال وتشابة الما)واات

ة الأولى في كون الحساب الحساب الجاري هو عقد قد يكون في صورتين تتمثل الصور 
فتترتب بذلك الدائنية لطرف دون إمكانية انتقال هذه  ،من جانب واحد االجاري مكشوف

الدائنية، قد يكون في صورته الثانية مكشوفا للجانبين فتكون علاقة الدائنية والمديونية بين 
 أخد ورد من طرف آخر.

وكذلك يشترط في ذلك تبادل المدفوعات وتشابكها كنتيجة مباشرة لتبادل علاقة الدائنية 
 والمديونية.

 تباال الما)واات:  -1

رط لوجود الحساب الجاري أن تكون المدفوعات متبادلة ويقتضي التبادل أن يقوم تيش
ميل البنك بدفع دور الدافع تارة ودور القابض تارة أخرى، مثل قيام عبكل من طرفي الحساب 

يداع النقود وسحب وتسليم أوراق تجارية واصدار أوامر النقل المصرفي، ويقوم البنك  وا 
، فإذا قام لهبخصم الأوراق التجارية وتنفيد أوامر النقل المصرفي وفتح اعتمادات لصالح عمي

شرط  أحد الطرفين بدور الدافع دائما وقام الطرف آخر دائما فلا يعد الحساب جاريا لتخلف
 (1)التبادل.

ولا يلزم أن يكون التبادل الحاصل بين الطرفين تبادلا فعليا، أي تبادل أموال ونقود 
وأوراق تجارية عمليا، بل يكفي أن يكون التبادل ممكنا ومستطاعا، فتثبت صفة الحساب 
 الجاري ولو لم يحصل هذا التبادل وكان اتفاق الأطراف على إمكانية تبادل المدفوعات فهذا

 .(2)لا ينفي وجود الحساب الجاري

                                                           
 .146سابق، ص المرجع المصطفى كمال طه،  (1)
 المرجع نفسه، نفس الصفحة. (2)
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فالتبادل المتطلب في عقد الحساب الجاري ليس تبادلا من الناحية العملية ولا يمكن 
اعتباره شرطا أساسيا، بل يكفي أن تكون امكانية التبادل موجودة، وهي تكريس لاتجاه 

 الأطراف لعقد الحساب الجاري.

 تشابة الما)واات: -2

بل يتطلب أيضا تشابك هذه  ةسابقاللا يكفي لوجود الحساب الجاري الشروط 
المدفوعات والمقصود من تشابك مدفوعات أطراف العقد أن تكون هذه الأخيرة متداخلة مع 
مدفوعات الطرف الأخر، وبناء على ذلك وبمفهوم المخالفة لا يعد حسابا جاريا إذا تم اتفاق 

مدفوعات طرف بانتهاء مدفوعات الطرف آخر، بهذا ينفي  بين طرفين العقد يقضي بداية
 .(1)وجود شرط التشابك المتطلب لقيام عقد الحساب الجاري

وتشابك المدفوعات يمكن تعريفه على أنه انصهار للحقوق المتمثلة في محل العقد من 
أموال وأوراق تجارية ونقود في حساب واحد ومع بعضها البعض لتشكل مفردات الحساب 

 جاري، وبناء عليها يمكن إجراء المقاصة عند غلق الحساب وتسويته.ال

أشهر قام بإقراض عميله إقراضا متتابعا على دفعات  3وبافتراض أن البنك وطوال 
مختلفة دون أي مدفوع من طرف العميل، ثم بعد ذلك انقلبت الأوصاف القانونية بتغير 

العميل برد ما اقترضه على دفعات متتابعة الدافع إلى العميل والقابض  إلى المقرض، فيقوم 
فلا يعد ذلك حسابا جاريا، بل هو مجرد عقد قرض عادي، كون مدفوعات البنك ومدفوعات 

 .(2)العميل لا وجو لتشابك بينها

 افإن الحساب الجاري كغيره من العقود يتطلب لإبرامه شروط مطلبوكخلاصة لهذا ال
المدني تطبق عليه في ضل عدم تنظيمه  موضوعية عامة منصوص عليها في القانون

                                                           
 .113سابق، ص المرجع ال، شما محمود ال ئقفا (1)
 .147سابق، ص المرجع المصطفى كمال طه،  (2)
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بنصوص خاصة، فيشترط فيه كل من أركان العقد من رضا أو محل وسبب، بالإضافة إلى 
وجود صحة هذه الأركان وخلوها من العيوب، فبطلان هذه الأركان يكون العقد باطلا بطلان 

 مطلقا.

يكون طرف والحساب الجاري يتميز عن مختلف ما يشابهه في صفة التبادل حيث 
تارة أخرى، لذلك فالمدفوعات التي تدخل في هذا الحساب وتتحكم  االحساب دائنا تارة ومدين

 في تحول الدائنية والمديونية تتطلب شروطا خاصة.

 المطلب الثاني: إجرااات )تح الحساب الجاري 

الحساب الجاري عقد يتضمن علاقة بين الزبون والبنك، والمهنة البنكية تتطلب لفتح 
حساب في البنك للعميل، يكون أساسه الثقة بين العميل والبنك، ولحصول العميل على الثقة 
من البنك، وتقرير منح البنك هذا الحساب الجاري للعميل، وجب المرور بإجراءات عملية 

 ) فرع أول( واجراءات متعلقة بالبنك ) فرع ثان(.بالوثائقعلقة تتمثل في إجراءات مت

 بالوثائ  الفرع الأول: إجرااات متعلقق

إنه ولاعتبارات حرية التجارة يحق للعميل التوجه إلى البنك الذي يختاره سواء  
لاعتبارات قرب المسافة أو لاعتبارات الشهرة، ووجب للحصول على هذا الحساب التقدم إلى 

 مصحوبا بالوثائق )أولا( وملئ النموذج الذي يقدم من طرف البنك )ثانيا(. البنك

 أولا: تقايم الوثائ 

زبونك" تشترط البنوك الحصول على معلومات عن الزبون  اعرف في إطار مبدئ " 
طالب فتح الحساب الجاري، وللحصول على هذه المعلومات وجب على العميل أو الزبون 

 كان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا. تقديم وثائق معينة سواء
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 الوثائ  المتطلبق لاى الشخص الطبيعي: -1

تقديم وثائق تختلف هذه الوثائق من بنك إلى آخر، بيتطلب تعرف البنك على العميل  
 (1)وتتمثل مجمل الوثائق المطلوبة غالبا في:

 شهادة الميلاد. -
 نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية. -
 الإقامة. شهادة -

تنتهي صلاحية هذه  و ويشترط في هذه الوثائق أن تكون غير منتهية الصلاحية،
 الوثائق كل على حدى، بالنظر إلى المدة التي تكون هذه الوثيقة صالحة فيها.

 الوثائ  المتطلبق لاى الشخص المعنوي: -2

تختلف الوثائق التي يتعين على الشخص المعنوي تقديمها للبنك باختلاف الوصف  
        أو بشركة في طور التأسيسمؤسسة قانونا القانوني لهذا الشخص، إما ممثل بشركة 

 أو بمؤسسة صغيرة أو متوسطة.

 الوثائ  المقامق من الشرلق المؤسسق قانونا: -أ

على الشركات التي تتحصل على قيد السجل ينطبق وصف الشركة المؤسسة قانونا  
من القانون التجاري  549 التجاري واستيفاء عملية الشهر وهو ما نصت عليه المادة

 بالوثائق التالية: مرفقا، ويتعين على الممثل الرسمي للشركة التقدم إلى البنك (2)الجزائري

 نسخة من العقد التأسيسي للشركة. -
 رقم القيد في السجل التجاري. نسخة من -
 (1)نسخة من شهادة التسجيل لدى غرفة التجارة. -

                                                           
(1)

www.elmouwatin.dz. Le 10/05/2018, 10 :00. 

 لجزائري.ايتضمن القانون التجاري   59-75من الأمر  549المادة  :أنظر  (2)

http://www.elmouwatin.dz/
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 الوثائ  المتطلبق للشرلق )ي طور التأسيس: -ب

، بحيث يبقى هذا الحساب مجمدا التأسيس فتح حساب جاري لشركة في طور يمكن 
ذلك، ويتطلب إلى غاية تقديم المتمثل الرسمي الذي له الحق في استعمال الحساب ما يثبت 

 (2)لفتح هذا الحساب الوثائق التالية:

 شهادة القيد في السجل التجاري. -
 الأساسي. النظام عقد تأسيس الشركة و -

 وقد أضاف المشرع الكويتي ما يلي:

 الصناعة الكويتي. صورة رسمية لشهادة التسجيل بغرفة التجارة و -
مصادقة من محضر اجتماع مجلس الإرادة الذي يخول فتح الحساب الجاري في  صورة -

 (3)المصرف المعني وتحديد من لهم حق التوقيع.

 الوثائ  المتطلبق لفتح الحساب الجاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطق: -ج

نظرا للدور الكبير الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النهوض بالاقتصاد  
الوطني وخاصة أن الجزائر تعول كثيرا عليها في مجال الاقتصاد، فإنه بطبيعة الأعمال التي 

 تقوم بها في مجال التجارة الحصول على حساب جاري مما يتيح لها تسجيل هذه الأعمال.

 (4)ولفتح حساب جاري لهذه المؤسسات يجب توفر الوثائق التالية:

 السجل التجاري للشركة. -
 لهم بالتوقيع.أسماء المخول  -
 خطاب تفويض لمن يجب له التوقيع على الشيكات واستلام المعلومات البنكية. -

                                                                                                                                                                                     
 .85سابق، ص المرجع القدة حبيبة،  (1)

(2)
 www.elmouwatin.dz. Le 10/05/2018, 11 :00. 

 .86سابق، ص المرجع الأشارت إليه، قدة حبيبة،  (3)
 

(4)
http / Sam acares. Sa/ guides .le 11/05/2018, 21 :00.  

http://www.elmouwatin.dz/
http://www.elmouwatin.dz/
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 ثانيا: ملئ النموذج

تجري العادة في المصارف بإعداد استمارات مطبوعة خاصة أغراض فتح الحساب،  
وهذه الاستمارة تملئ من قبل طالب فتح الحساب، ومن ثم تقدم للمصرف لتخضع لدراسته 

 (1)، وبعد ذلك يصدر قرار بهذا الشأن.الدقيقة

ومن الجدير بالذكر فإن الاستمارة تحتوي العديد من المعلومات تختلف من بنك إلى 
 آخر.

 وتضم أغلب المصارف من خلال هذه الاستمارات المعلومات التالية:

 اسم العميل الكامل و)اسم أبيه، أسم جده ولقبه(. -
 اب.العنوان الكامل لصاحب طالب فتح الحس -

المجال لإضافة أي المشرع تأتي هذه المعلومات على سبيل الحصر إنما ترك  مول
 معلومات أخرى يرى المصرف أنها ذات أهمية.

كما هو الحال في الاستمارة  مقارنةال تكون الاستمارة أشمل في بعض القوانينو 
 :(2)فهي تشمل ما يلي من المعلومات الموجودة على مستوى المصارف اللبنانية، 

 الاسم والشهرة. -
 الاسم التجاري إن وجد. -
 الولادة.ومكان تاريخ  -
 محل الإقامة. -
 المركز الرسمي لطالب فتح الحساب. -

                                                           
، دار وائلالالال للنشلالالار والتوزيلالالاع  الطبعلالالاة الأوللالالاىحسوووابات الصووولوة ومسوووؤوليق المصوووارف، محملالالاد حسلالالان محملالالاد طوالبيلالالاة،  (1)

 .17ص  2010الأردن
 .19، ص نفسهمرجع ال (2)
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 العنوان البريدي. -
 رقم الهاتف. -
 الجنسية. -
 أوراق الهوية المبرزة. -

وعلى المصارف عند إعدادها هذه الاستمارات مراعات مناسبة هذه المعلومات للعميل، 
لا فإن  العميل له باعتبار أن له الحرية في اختيار البنك المناسب له، خصوصا مع وا 

المنافسة التي تشهدها مهنة المصارف لمحاولة جلب أكبر قدر ممكن من الزبائن لمحاولة 
النهوض بالنشاط، وتمارس أعمالها بشكل يضمن استمراريتها، وعليه فلا بد للمصارف 

مع التأكيد على المعلومات الضرورية التي لا  (1)،ةمراعاة هذه الظروف عند وضع الاستمار 
يتورط البنك في فتح حساب لشخص ذي سمعة سيئة، وبالتالي قيام مسؤولية أمام 

 المتضررين.

إن باستكمال هذه الإجراءات يكون المصرف أمام فرصة الرد على الزبون سواء بقبول  
تح الحساب الجاري للشخص فتح الحساب أو بالرفض، ويستوجب كذلك عند قبول البنك ف

 عملية أخرى ممثلة في إيداع مبلغ من المال.

دج لفتح حساب جاري بالعملة 10000فقد اشترط البنك العربي الجزائري مبلغ  
يورو أو ما يعادلها بعملة أجنبية أخرى لفتح حساب جاري بالعملة  500الوطنية، ومبلغ 

 (1)الصعبة.

 

 

                                                           
(1)

 www. Arabbonk.dz , le 15 MAY 2018, 13 :00. 
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 معلومات المتعلقق بالالفرع الثاني: الإجرااات 

بعد استيفاء إجراءات العميل بتقديم المعلومات والوثائق تتحول الإجراءات إلى يد البنك 
سخ حساب جاري لديه، ولأجل ذلك وجب التأكد من ففقد يرى إمكانية منح العميل ائتمان ب

 المعلومات )أولا(، وتحليل وملائمة المعلومات )ثانيا(.

 ماتأولا: التألا من المعلو 

إن التأكد من المعلومات يعد أساسا لتحديد هوية الشخص والتعرف إليه والتحري عنه 
بدرجة أولى في تجنب البنك للمسؤولية التي تقع عليه في حالة تمنح ل تمثعديدة تلاعتبارات 

 الحساب الجاري لشخص ذو سمعة سيئة.

الأموال،  المتعلق بالوقاية من تبييض 03-12من النظام  04وقد نصت المادة 
وتمويل الإرهاب ومكافحتها على ما يلي:" يتم إجراء التعرف على هوية الزبائن عند إقامة 

 (1)علاقة التعامل ويسمح بالتأكد من الموضوع وطبيعة النشاط، وهوية وعنوان الزبون....".

يقع على عاتق هذه  بالنسبة للمشرع الجزائري التعرف على هوية زبائن البنوك التزام 
 الأخير فيما يعتبر بالنسبة للبنك إجراء لاختبار الزبائن.

 ويتمثل مضمون أو محل المعلومات المشمولة للتأكد ما يلي:

 التألا من هويق العميل: -1

على أنه " يتم التأكد من هوية الشخص  03-12من الأمر  05لقد نصت المادة  
ارية المفعول تتضمن صورة، ومن المهم جمع الطبيعي بتقديم وثيقة رسمية أصلية س
 (2)المعلومات الخاصة بنسب المعني بالأمر".

                                                           
نوفمبر  28، المؤر  في المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها 03-12من النظام  04المادة  (1)

 .2013فيفري  27، مؤرخة في 12، ج ر عدد 2012
 النظام نفسه. من 05المادة  (2)
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فالمشرع الجزائري أكد صراحة من خلال هذه المادة على إلزامية التأكد من هوية  
الزبون واشترط تقديم وثيقة رسمية، إضافة إلى اشتراط الصورة على الوثيقة، والغاية من ذلك 

 لمعلومات الموجودة على الوثيقة متعلقة بالشخص المقدم لفتح الحساب.في التأكد من أن ا

ويتم التأكد من هوية الأشخاص المعنوية بما في ذلك الجمعيات والمنظمات الأخرى 
 (1)بتقديم القوانين الأساسية، أو أي وثيقة أخرى تثبت تسجيلها واعتمادها قانونا.

وسطاء الذين يعملون لحساب الغير تقديم وقد ألزم المشرع الجزائري كذلك الوكلاء وال
زيادة على الوثائق السابقة، التفويض بالسلطات المخولة لهم، وكذلك الوثائق التي تثبت هوية 

 هؤلاء الشخاص.

 التألا من أهليق العميل: -2

       يلتزم البنك من التحقق من أهلية طالب فتح الحساب سواء كان شخصا طبيعيا 
ى أسباب الشركة الشخصية المعنوية، ومن خلال عقدها التأسيسي أو معنويا، ومن مد

وحدوث سلطات ممثليها، إذ من خلالها يتم التعرف على أهمية الشركة وحدود التزاماتها لما 
 (2)تبرمه من عقود مع ممثليها.

مكانيته لمزاولة النشاط التجاري.  ويتم التأكد من أهلية الشخص الطبيعي لمعرفة عمره وا 

 التألا من موطن العميل: -3

يعتبر إجراء التأكد من عنوان الزبون لتقرير مدى صحة هويته، إلا أنه لا توجد هناك 
 طرق محددة لذلك.

من قانون الوقاية من  05/03ويتم التأكد من عنوان الشخص الطبيعي حسب المادة 
في غالب  تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، بواسطة وثيقة رسمية تثبت ذلك

                                                           
 .المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها 03-12من النظام  05/01المادة  (1)
 .نفسه النظام من 05/03المادة  (2)
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الأحيان تكون هذه الوثيقة عبارة عن إيصال بأجور الماء والكهرباء الحديثة، أو شهادة 
الإقامة والتي تبين مكان الإقامة الحقيقي، ولقد اعتادت البنوك الالتجاء إلى إرسال رسالة إلى 
العنوان المصرح به من طرف العميل طالب فتح الحساب فإذا لم تعد الرسالة إلى البنك 

 (1)اعتبرت أن العنوان خاطئ.

 ثانيا: تحليل وملائمق المعلومات

بحصول البنك على معلومات عن العميل عن طريق استعلامه بكافة الطرق والمسائل 
  المحتملة وباعتبار هذه المعلومات هي التي تمنح العميل إمكانية فتح حساب من عدمه

وبمنحه إياه، وذلك بتحليل هذه اب الحسليقوم البنك بالبحث في ما مدى جدارة طالب فتح 
 المعلومات وملائمتها.

ويتمثل هذا الالتزام  في الحصول على قرار ايجابي أو سلبي من خلال تحليل 
المعلومات المتحصل عليها، وبالرغم من عدم تكريس هذا الالتزام بصورة واضحة ومقننة 

الفرنسي قد اوحت بضرورة  إلى أن بعض أحكام الاجتهاد ،سواء من ناحية الفقه أو القضاء
 (2)واجب الحيطة والجدر. ه توفر ضمن عناصر 

ويمكن أن تقوم مسؤولية البنك كنتيجة لسوء تحليل وملائمة المعلومات نتيجة لحصول 
فتح الحساب الجاري لمفلس، أو تحقيق ضرر للزبون نفسه لتفوته بمناسبة ضرر للغير 

 (3)المعلومات للزبون.فرصة ربح وثبات في حالة الرفض لسوء ملائمة 

                                                           
، أطروحلاة مقدملاة لنيلال شلاهادة دكتلاوراه الائتمان المصر)ي )ي القانون الجزائوريان منح مسؤوليق البنة ، عصورجليلة م (1)

 .76، ص 2016، 1العلوم في القانون، قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنةفي 
.95، ص المرجع نفسه  (2) 

، ملالاذكرة لنيلالال قوااووا الحيطووق والحووذر موون المخوواطر البنليووق )ووي القووانون الجزائووريرشلالايدة، بلالاو الحلالااج شلالاهيناز، بلالان عاليلالاة  (3)
قانون خاص للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ، جامعة محمد الصديق شهادة ماستر في القانون الخاص، تخصص 

 .30، ص 2016/2017 ،بن يحي
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ويعود أساس هذا الالتزام إلى العرف المصرفي والواقع العلمي والاقتصادي الذي أوجد 
فهو في موقع مميز لأهمية الوسائل والأجهزة والهيئات التي يمتلكها، والتي تؤهلة  ،البنك

الأسس تحري فيما يخص ملفات طلبات الزبائن، كما يسند هذا الالتزام إلى البالقيام ب
والمعايير العالمية والضوابط التي تحدد اتخاذ القرار، وهذه الضوابط تهدف إلى تطوير 

البنكية في تسيير المخاطر وتأكيدها على ضرورة اتخاذ  دارةالأسس التي تقوم عليها الإ
 (1)القرارات الصحيحة.

ب وجود تحليل وملائمة المعلومات، فإن هذا الالتزام يستوجبكخلاصة لالتزام البنك 
الزبائن،  وعلى أساسها تقاس درجة المقدمة من طرف درجة عالية من التدقيق في الطلبات 

 الكفاءة المهنية للبنك.

اتجاه الزبون في حالة  ةويترتب عن عدم التقدير الحسن لهذه المعلومات  قيام مسؤولي
ساب يرتكب فيه التعسف في الرفض، وقيام مسؤولية ومسائلة جزائية ومدنية في حالة فتح الح

 العميل جريمة أو اضرار بالغير.

                                                           
 .95سابق، ص المرجع الر، عصو جليلة م (1)
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 تمهيد:

 الحياة ىالمتطلبة في الحياة التجارية وحتالحساب الجاري أهم الحسابات يعتبر 
الحياة أو سواء الحياة المهنية  العميلفهو يملك أهمية كبيرة في تسهيل حياة  ،الشخصية
 .هذا الحسابامتلاكه مما يفرض  ،الشخصية

حور أساس إمكانية ميت ،غير ممكن وأ وفتح الحساب الجاري للشخص قد يكون ممكن
 .المعتدلالحسنة له والمركز المالي  السمعةعلى الحساب الجاري في  العميلحصول 

الزبون الذي ب قارنةلكن وباعتبار أن البنك هو الطرف القوي في العلاقة التعاقدية م
 حساب جاري لهذا الزبون حتى ولو توفرتفي مركز ضعيف، قد يرفض البنك فتح  يظهر
من طرف  التعسفسنة والمركز المالي الجيد، وهوما يدل في هذه الحالة على السمعة الح فيه

 البنك في استعمال حقه في رفض الحساب الجاري.

وعليه سنطرق من خلال هذا الفصل إلى الضمانات التي منحها المشرع الجزائري 
الحساب نك بمناسبة فتح للزبون والعميل بمناسبة فتح الحساب )مبحث أول(، ومسؤولية الب

 (.)مبحث ثان
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 الجاري المبحث الأول: حماية العميل بمناسبة فتح الحساب

لقد نظم المشرع الجزائري عمل البنوك من خلال قانون النقد والقرض، ونظم بذلك مهنة 
ل تعامل ظخاصة في  ا،يدها بالتزامات واجب عليها مراعاتهيالمصارف بتقرير حقوق لها وتق

ومتى تم مخالفة هذه الالتزامات فإن ذلك قد يعرضها لعقوبات  هذه المصارف مع الزبائن،
 أو عقوبات قضائية تتمثل في الغرامات المالية. ،إدارية مثل سحب اعتمادها

 خلال الحق في الحساب )مطلب أول( تم التطرق إلى مظاهر حماية العميل منسيو 
 (.ومظاهر حماية العميل قبل فتح الحساب )مطلب ثان

 الأول: الحق في الحساب المطلب

 لذيإن التطور الحاصل في المجال البنكي يفرض على الأشخاص امتلاك حسابات 
       خرين سواء في إطار مهني البنوك، لتسهيل التعاملات مع البنك ومع الأشخاص الآ

 .أو شخصي

فيجب البحث في مدى  ،وباعتبار الحساب هو الإطار الذي يجمع كافة هذه التعاملات
      هت العملية لتكريسراهي المبر  وما ،الأول( )الفرعتكريس المشرع الجزائري لهذا الحق 

 .)فرع ثان(

 في الحسابالحق الفرع الأول: موقف المشرع الجزائري من مبدأ 

 ويلغيهتارة  يقره فهو ،لقد عرف موقف المشرع الجزائري من الحق في الحساب تدبدبا
 .داع فقط )ثانيا(يهذا الحق على حساب الإ تصرقاولقد  ،تارة أخرى )أولا(

 أولا: تدبدب موقف المشرع الجزائري من الحق في الحساب

لقد كرس المشرع الجزائري من الحق من خلال القانون البنكي الذي يحكمه قانون النقد 
 .11-03مرالأفي تعديل  2010يلات لاحقة تم أعاد إقراره سنة دفي تع إلغائهم ثرض قوال
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 90/10من القانون  171الحق في الحساب بموجب المادة  تكريس المشرع لمبدأ -1
 :الملغى

على إمكانية  ،المتعلق بالنقد والقرض الملغى 10-90قانونالمن  171لقد نصت المادة 
عدة سبب رفض بيفتح له حسابا لختار له أحد البنوك ي لكي توجه الزبون إلى بنك الجزائر

 (1) .حسابملك أي يذلك لا  سببو  ،بنوك فتح حساب له

 (2) 2016 بموجب دستوروهذا ما يتناقض مع مبدأ حرية الاستثمار والتجارة المكرس 
والذي يمنح الحق للمتعاملين بقبول أو رفض العمليات بصفة  ،منه 1-43بموجب المادة 

في الحساب هو احتكار البنوك لهذه العملية  قلكن ما يبرر الح ،وحرية كاملة مطلقة،
 دون المؤسسات التجارية الأخرى. ،واستئثارها بها الجاري في فتح الحسابالمتمثلة 

ألغى القانون  الذي 2003لكن المشرع الجزائري بموجب قانون النقد والقرض لسنة 
 .كرذالسابقة ال ةنص المادلالحق من خلال إلغاء المتعلق بالنقد والقرض، ألغى هذا  90-10

 :2010إعادة تكريس الحق في الحساب بموجب تعديل  -2

، فقد أعاد تكريس مبدأ الحق في 2010بتعديل المشرع الجزائري لقانون النقد والقرض 
دفاتر  حجاء نصها "بغض النظر عن حالات منمكرر والتي  119الحساب بموجب المادة 

وحالات الممنوعين من البنك يمكن كل شخص تم رفض فتح حساب ودائع له من  ،الصكوك
أن يطلب من بنك الجزائر أن يعين له بنكا لفتح مثل  ،قبل عدة بنوك ولا يملك أي حساب

 هذا الحساب..."

 الحق. ذائري من خلال التكريس والإلغاء لهالموقف المتدبدب للمشرع الجزايظهر وهنا 

                                                           
 .علق بالنقد والقرض)ملغى(، المرجع السابقيت 90/10من القانون  171أنظر المادة  ( 1)

، يتضمن التعديل الدستوري  2016مارس 06المؤرخ  01-16رقم ،المعدل و المتمم بالقانون  1996نوفمبر  28دستور (2)
 .2016مارس  07مؤرخة  في  14ج ر عدد 
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 داعيلى حساب الإالحق في الحساب ع تصاراقثانيا: 

المعدل لأمر  ،04-10 من قانون النقد والقرضمكرر  119بالرجوع إلى نص المادة 
الحق في الحساب لا يشمل مختلف أنواع الحسابات بما فيها الحساب  ثبوتنجد أن  03-11
نما يقتالجا  داع.ير فقط على حساب الإصري، وا 

فتح  الوثيق بين الحق في الحساب والخطورة التي قد تنجم على الارتباطويظهر حاليا 
عميل في فترات تشغيل الحساب مدينا للبنك بمبالغ مالية مهمة لقد يكون االحساب الجاري، و 

وهذا مالا نجده في حساب الودائع الذي تقل أهميته وخطورته مقارنة  ،قد يعجز عن سدادها
 بالحساب الجاري.

  الثاني: المبررات العملية لتكريس الحق الحساب الفرع

إن المبررات العملية لفرض الحق في الحساب، كون الكثير من الأنشطة والمعاملات 
وكذلك بعض من فئات الأشخاص الطبيعية والمعنوية تفرض امتلاكهم لحساب بنكي يكون 

لاعتبارها  التي تحكمهم يميةوالتنظوذلك إسنادا إلى القواعد التشريعية  ،غالبا الحساب الجاري
 المالية.حتمية للوفاء والتسوية  أداة

وعليه سنتطرق إلى تكريس الحق في الحساب بالنظر إلى عمليات الأشخاص 
 .ومعاملات الأشخاص في القانون الخاص)ثانيا( ،)أولا( الاعتبارية العامة

 : عمليات الأشخاص الاعتباريةأولا

 (1)1992المتضمن قانون المالية  25-91من القانون  164لقد جاء في نص المادة  
المتضمن قانون المالية لسنة  33-88من القانون رقم  85المادة  أحكامها والتي تعدل

                                                           
 8، مؤرخااة فااي 65عاادد  ج ر، 1992قااانون الماليااة لساانة  يتضاامن 1991ديساامبر  6مااؤرخ فااي ال 25-91قااانون رقاام  (1)

 .1991ديسمبر 
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ما يلي: منه  80والتي جاء في نص المادة  1988 ،المتضمن قانون المالية لسنة ،(1)1989
والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري  ،أداء مدفوعات الدولة والجماعات المحلية يجب»

أو حساب جاري بنكي أو حساب خزينة  ،مقيد في حساب جاري بريدي اعتمادعن طريق 
 .«دد عن طريق التنظيميحعندما تفوق هذه المدفوعات حدا أقصى 

 صبلإمكانية  ،العمومية الإداراترجة أولى على مستخدمي وموظفي وهذا ينطبق بد
رواتبهم وقبضها من طرف المستخدمين، وذلك بواسطة حساب بنكي أو حساب بريدي، لعدم 

 (2)كونهم تابعين لمؤسسات عمومية ذات طابع إداري. عينيا إمكانية الحصول على الرواتب

 ثانيا: معاملات أشخاص القانون الخاص 

رط المشرع الجزائري في العديد من معاملات القانون الخاص حسابا بنكيا. تشالقد 
من هذه المعاملات على سبيل المثال في مجال تحويل الأموال  نماذجوسنتطرق إلى عدة 

 .وفي مجال الوقاية من نبض الأموال ،وفي مجال التجارة الخارجية

 :الخارجيةفي مجال التجارة  -1

من  ،في مجال التجارة الخارجيةالجاري لقد فرض المشرع الجزائري التعامل بالحساب 
 (3)2009المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  01-09رقم  القانون  من 50خلال المادة 

 ،(4)1994المتضمن قانون المالية لسنة  03-94من الأمر  22والتي تم تعديل أحكام المادة 

                                                           
 31، مؤرخاة فاي 54عادد ج ر، 1989قاانون المالياة لسانة  يتضمن 1988ديسمبر  31مؤرخ في ال 33-88قانون رقم  (1)

 .1988ديسمبر 
، مااذكرة مقدمااة لنياال شااهادة الحسؤؤابات البنكيؤؤةالمسؤؤلولية المدنيؤؤة للبنؤؤوس بمناسؤؤبة فؤؤتح ايمااان، يني ، حماادنيسااةبيااروك أ (2)

 17، ص2014/2015في القانون الخاص، تخصص قانون خاص للأعمال، جامعة محمد الصديق بن يحيى،  سترالما
، مؤرخة في 44عدد ج ر، 2009يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2009جويلية  22المؤرخ في  01-09أمر رقم  (3)

 .2009جويلية  26
 31، مؤرخاة فاي 87عادد ج ر ، 1995، يتضمن قانون المالياة لسانة 1994ديسمبر  31المؤرخ في  03-94أمر رقم  (4)

 .1994ديسمبر 
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أن يتم الوفاء عن طريق حساب بنكي مفتوح لدى أحد البنوك الجزائرية بالعملة الصعبة 
الأشغال العمومية وقطع الغيار  آلاتما فيها بمواد التجهيز الجديدة،  رادياستبالنسبة لعمليات 

 .الجديدة لممارسة نشاط إنتاج السلع والخدمات

 في مجال تحويل الأموال: -2

بالإضافة إلى مجال التجارة الدولية فالمشرع الجزائري ألتزم بعض فئات الأشخاص 
 سيما في العمليات التالية: الطبيعيين بضرورة امتلاك حساب لا

في إطار نشاطهم اجنبية  جنسيةل الأشخاص الطبيعيون ذو يلمداخالتحويل الجزئي  -
منح المعاشات والتقاعد في حسابات للمواطنين الجزائريين الحاصلين على  وتسهيل ،بالجزائر

قابلة  بعملة أجنبية مقيمةمعاشات أو تقاعد من طرف هيئات أو مؤسسات أجنبية غير 
يقيدوا مبلغهم في حساباتهم المفتوحة بالعملة  يا من قبل الجزائر أنة دور ر للتحويل ومسع
 (1)ك تجاري جزائري.بنالصعبة لدى 

 في مجال تبييض الأموال:  -3

لات السابقة إن الغرض من إجبارية التعامل عن طريق الحسابات البنكية في الحا
تكمن في الوقاية من تبييض الأموال بإلزامية ، دد دراستها صب نحن  وكذلك الحالة التي

شك في حالة وجود  المعنية مرورها على البنوك، ويقع التزام على البنك بإخطار الهيئات
 فيها.

                                                           
، رساالة مقدماة لنيال شاهادة دكتاورا العلاوم فاي قاانون ، المسلولية المدنيؤة للبنؤوس فؤي مجؤال الحسؤاباتقريمس عبد الحق (1)

 .26ص ،2011/ 2010الأعمال كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل  01-05من الأمر  06مادةال تونص
ديده عن طريق حمبلغا يتم ت يفوق دفعكل يجب أنه يتم  » الإرهاب ومكافحتها على أنه

 (1).«و المالية  البنكيةالتنظيم بواسطة وسائل الدفع عن طريق القنوات 

المادة يلزم الزبون في حالة دفع مبالغ تفوق قيمة والمشرع الجزائري من خلال هذه 
من المرسوم  02مادةلوقد ألزمت ا ،ق الحسابيمحددة عن طريق أنظمة بنك الجزائر عن طر 

الدي يحدد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب ان تتم (2).181-10التنفيذي رقم
باستخدام وسائل الدفع المعتمدة  جميع المتعاملينبوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية، 

 .دينار جزائري الف  500لدى البنوك والمؤسسات المالية في كل تعامل يفوق قيمة 

ن أنجد  ،ومن خلال ما تم التطرق إليه من المبررات العملية لتكريس الحق في الحساب
 الحسابالمشرع الجزائري وضع إطار قانوني أو قواعد قانونية تنص طرحة على الحق في 

تصرا على فئة معينة لاعتبارات قاب مكون هذه المبررات تجعل من الحق الحس الجاري،
معينة مثل التعامل مع الهيئات الخارجية، فالمشرع بهذه الطريقة قد استبعد فئة كبيرة من 

من  119وحرمهم من الحق في الحساب خصوصا بإلغاء المادة  ،المواطنين في المجتمع
 . 2010عدل في ت 11-03الأمر 

أنه من خلال  الجاري، ما يلاحظ من موقف المشرع الجزائري من الحق في الحساب
أنه  ناقصا لاعتباره  الجاري النصوص القانونية المذكورة فإن تكريسه لمبدأ الحق في الحساب

 داع.يغير مستقر ومختصر فقط على حساب الإ المشرع موقف

                                                           
فيفاري  6، مؤرخ فيوتمويل الإرهاب ومكافحتهامن تبييض الأموال  تضمن الوقايةي 01-05من الأمر  06المادة انظر:  (1)

 متمم  ، معدل و 2005فبراير  9ة في ، مؤرخ 8ج ر عدد  ،2005
، يحاادد الحااد المطبااق علااى عمليااات الاادفع التااي يجااب أن تااتم 2010جويليااة  3مااؤرخ فااي  181-10مرسااوم تنفيااذي رقاام  (2)

 .2010جويلية 14في  ةمؤرخ، 43عدد  ج ربوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية، 
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الحساب  لاعتبار ،من الناحية القانونية ية هذا الحق أفضللويظهر من الناحية العم
مقدار  يإلى أنه يبق ،مثل تحويل الأموال ،الجاري واجب التعامل به في العديد من النشاطات

 الحماية المقدمة للعميل على أساس هذا الحق ناقصة وغير كافية.
 الجاري الحساب فتح المطلب الثاني: مظاهر حماية العميل قبل

المتعلقة بفتح الحسابات، ومنح الاعتمادات لم تحتويه و مهنية إن تزايد المخاطر ال
سندات تجارية، مما يزيد ب التعامل من تعاملات مالية أو ،العلاقة التعاقدية بين العميل والبنك

المختلفة  مك ارتباط منح الحساب الجاري بشكل كبير مع الجرائلوكذ ،من خطورة هذه العلاقة
 .الإرهاب لالمتعلقة بالصرف وحركة رؤوس الأموال وتموي

دراسة التزام البنك بالإعلام قبل التعاقدي )فرع أول( بالمطلب سنقوم  هذا ومن خلال
 )فرع ثان(. ملاعتسوالتزام البنك بالا
 زام البنس بالإعلام قبل التعاقديالفرع الأول: الت

تكريسه من طرف الاجتهاد القضائي والفقهي في فرنسا كما إن التزام البنك بالإعلام تم 
بموجب القوانين الخاصة سواء نصوص القانون  من طرف المشرع الجزائري تم تكرسه

 (.)ثانياالإعلامت شروط ر متى توف ،وقوانين حماية المستهلك)أولا( ،البنكي
 لإعلامأولا: تكريس الالتزام با

علام من خلال القانون البنكي عن طريق أنظمة كرس المشرع الجزائري الالتزام بالإ
وعن طريق قانون حماية المستهلك باعتبار الزبون المتعامل مع  ،وتعليمات بنك الجزائر

 لخدمة. مستهلك البنك
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 القانون البنكي: لظفي  الالتزام بالإعلام  -1
تنص والتي ، (1)01-13من النظام  05جاء التزام البنوك بالإعلام بموجب المادة 

يعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تبلغ زبائنها والجمهور عن طريق كل  »على
 الوسائل بالشروط البنكية التي تطبقها على العمليات المصرفية التي تقوم بها.

وبهذه الصفة فإنه على البنوك والمؤسسات المالية أن تطلع زبائنها على شروط 
وكذلك الالتزامات المتبادلة  ،وأسعار الخدمات التي تسمح بها ،استعمال الحسابات المفتوحة

 بين البنك والزبون.
يجب أن يتم تحديد هذه الشروط في عقد فتح الحساب في السندات المرسلة لهذا 

 .«الغرض
من خلال نص المادة أن المشرع البنكي قد ألزم البنوك والمؤسسات المالية  يتضحو 

العقد على  إبراملق منه بأسعار الخدمات والالتزامات الناشئة عن تع مابإعلام الزبائن لاسيما 
 أن يتم تحديد هذه الشروط في العقد.

إعلام الزبائن على الشروط المتعلقة باستعمال  بإلزامية زم المنظم البنكي البنوككما يل
 الحسابالخدمات وتدون هذه الاتفاقية في الاتفاقية المتعلقة بفتح وأسعار  الجاري الحساب
 .الجاري

ومهما كانت المؤكدات السابقة التي يمكن إبدائها على مضمون الالتزام بالإعلام في 
فيه، فإنه ت اظل النظام السابق على مضمون الالتزام بالإعلام في القواعد القانونية المحتو 

للزبون وتحدد الوقت الملائم لذلك وهي لحظة فتح  الإعلاميكفي تكريس الصريح للحق في 
 (2)الحساب أي أثناء المرحلة التقاعدية.

 
                                                           

حاادد القواعااد العامااة المعلقااة بالشااروط البنكيااة المطبقااة علااى العمليااات ي 2013أفرياال 18مااؤرخ فااي ال 01-13نظااام رقاام  (1)
 .2013يونيو  2، مؤرخة في 29عدد ، ج ر رفيةالمص

 .26قريمس عبد الحق، المرجع السابق، ص  (2)
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 :حماية المستهلس قانون الالتزام بالإعلام في ظل -2
كنتيجة لكون المستهلك طرفا ضعيفا في العلاقة التقاعدية من خلال مستوى خبرة كل 

الذي يوصف بأنه قانون حامي  الاستهلاك، الأطراف جاء المشرع الجزائري بقانونمن هذه 
 المستهلك.
المتضمن القواعد المطبقة على  (1)02-04جاء التزام الإعلام في القانون  وقد

وقد نص هذا القانون على الالتزام بالإعلام في الباب الثاني منه تحت  ،الممارسات التجارية
 بالأسعار والتعريفات. الإعلامعنوان 

إعلام  اوجوب" إعلام الزبون من خلال عبارة اميةإلز منه على  4وأكد المشرع في المادة 
ها ولاعتبار الحساب الجاري من الخدمات يقدم .(2)"الزبون بأسعار وتعريفات السلع والخدمات

إعلام الزبون  ،اقتصادي في مفهوم هذا القانون عون رتبالبنك فوجب على البنك الذي يع
 .من حيث شروطه والفوائد على الحساببكل ما يتعلق بالعقد 

تحديد  أن (3) القانون السابق 05/04المادة وقد نص المشرع الجزائري من خلال 
بتنظيم  يوالمعن ،الأنشطة عن طريق التنظيم فلخاصة المتعلقة بالإعلام في مختلفيات االكي

الأنظمة  بنك الجزائر من خلال إلىكيفيات إعلام الزبائن في النشاط البنكي يعود اختصاصه 
قه تأنه عون اقتصادي يقع على عاالبنك على  كييف تويمكن  ،يصدرهاالتي  والتعليمات

حيث جاء في ، 02-04من القانون  3/01م بإعلام الزبون بالإسناد إلى نص المادة االتز 
نص المادة" كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أيا كانت صفته القانونية، يمارس 

 تحقيق الغاية التي أنشئ من أجلها". نشاطه في الإطار المهني العادي أو بغرض
 

                                                           
مؤرخاة  ،41عدد  ج ر، من القواعد المطبقة على الممارسات التجاريةيتض، 2004يونيو 23المؤرخ في  02-04قانون  (1)

 .، معدل ولمتمم2000يونيو  27في 
 من القانون نفسه. 04المادة  أنظر: (2)
 نفسه.من القانون  05/04المادة  :أنظر (3)
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 ثانيا: شروط الالتزام بالإعلام
بالإعلام  البنك ملزمافيها الإعلام يقصد بها الحالات التي يكون الالتزام شروط  إن
نونية، مما يفرض توفير فرض اختلافا في المراكز القاتالعلاقة بين البنك العميل وكون 

 رطة لصحة العقد.تشمعلومات م
 بحق الإعلام: ون الدائنحيث الزبمن  -1

زبون  ،المشرع الجزائري فرق من خلال قانون حماية المستهلك بين نوعين من الزبائن
 .عادي وزبون محترف، وبذلك تختلف شروط الإعلام من نوع على آخر

 التزام البنس بإعلام الزبون العادي: - أ

ينطلق من  الجاري، الحسابطلب فتح م البنك بإعلام الزبون العادي بمناسبة االتز 
حاطة بشرو   ةالخدم طوصف الشخص على أنه مستهلك عادي، ولا يتوفر على علم وا 

 شخصية ن الغاية من فتحه الحساب هو استخدامه لأغراضأالمقدمة من طرف البنك، و 
عاديا  الاستعمال فيكون زبونا فقياس درجة احترافية الشخص تكون على أساس الغرض من

 (1)الحساب المفتوح مخصصا لأغراض شخصية.متى كان 

كون هذا الحساب أنشئ  ، هوبصفة نسبة في عقد الحساب الجاري عادهتباسما يمكن و 
ور أن يكون الزبون في صلذلك لا يت ،خصيصا لأغراض التجارة وتسوية المعاملات التجارية

 .اعادي ازبون هذه الحالة

 التزام البنس بإعلام الزبون المحترف: - ب

في العلاقة  القانونية  محاولة تقريب المراكزهو الغرض من فرض الالتزام بالإعلام 
التي يكون الطرفيين  ،محاولة المساواة في المعلومات حول العلاقة المصرفيةفي التعاقدية 

على عكس  ،أن الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية هو العميل لاعتبار، و دد إبرامهاصب

                                                           
 .127مرجع السابق، صالقريمس عبد الحق،  (1)



 الممنوحة للعميل بمناسبة فتح الحساب الجاري الضمانات                        الفصل الثاني
 

- 58 - 
 

ضمنها والتي يندرج  ،(1)مالك لمعلومات واسعة حول العمليات التي يقوم بهاالبنك الذي يكون 
 .، وجب على البنك احاطته بالمعلوماتعقد الحساب الجاري

زبون محترف الذي غالبا ما يتوفر على الخبرة والمعلومات مع  البنكفإذا كان تعامل 
فإن هذا يجعله في مركز غير المعنى بالحماية المقررة بموجب  ،أكثر من الزبون العادي

المحترف من هذه الحماية يكون على أساس قدرته على عاد الزبون بفاست(2)،الالتزام بالإعلام
دد إبرامه، مثل حالة فتح حساب جاري بين صعقد الذي يكون بالالدفاع عن مصالحه في 

 ين بشروط الحساب الجاري.بنكين فمن غير المعقول عدم علم أحد البنك

 محل الالتزام بالإعلام: حيث من -2

وتحديد ، توجب البحث عن نطاق هذا الحقيسإن تحديد محل الالتزام بالإعلام 
 المعلومات المشمولة به.

 نطاق الالتزام بالإعلام: - أ

 قيام البنك بتقديم معلومات حول العقد ،الالتزام بالإعلام قبل التعاقديمضمون إن 
 هي وبالتالي يكون محل الالتزام بالإعلام ،أثناء قيام الزبون بتقرير أمر قيامه بالتعاقدذلك و 

 (3)المعلومات والبيانات المتعلقة بالعقد.

فتح بالمرتبطة العديد من المعلومات  إلى المهني  حكم اختصاصهابتوصل توالبنوك 
ولا يمكن أن ينصب التزامها بالإعلام على  ،ما في ذلك الحساب الجاريب، ةيالحسابات البنك

                                                           
ماذكرة مقدماة لنيال  ،فؤي تشؤريا الجزائؤر لبنكيؤةا خؤاطرالممن قواعد الحيطة والحذر ، بن عالية رشايدة، بوالحاج شاهيناز (1)

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محماد الصاديق  ،شهادة الماستر في القانون الخاص، تخصص قانون خاص للأعمال
 .81ص ،2016/2017بن يحيى، جيجل، 

 74ص ،سابقالمرجع الني ايمان، ي، حمد أنيسةبيروك  (2)
 .75، صالمرجع نفسه(3)
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ومدى جهله أو علمه  ،ما تملكه من معلومات، لارتباط ذلك بالظروف الشخصية للعميل
 (1).جته لهذه المعلوماتابعقود وعمليات البنوك ومقدار ح

فالمشرع الجزائري حصر محل المعلومات التي تكون ضمن نطاق الإعلام في مقدار 
وذلك من  ،لاعتبار وجود قيود تحول أساسا إلى وقت الالتزام بالإعلام عند قدر معين ،محدد

 .خلال تقرير التزام العميل بالاستعلام وكذلك مبدأ عدم تدخل البنك في شؤون العميل

 المعلومات المشمولة بالالتزام بالإعلام: - ب

 ،مة بنك الجزائرتناول المشرع الجزائري المعلومات المشمولة بالإعلام من خلال أنظ
 2المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03-09من النظام  7/02حيث جاء في نص المادة 

وأسعار  ،ند فتح الحساب أن تطلع زبائنها على الشروط المتعلقة باستعمال الحسابع»
 .«والالتزامات المتبادلة للبنك مع الزبون ،الخدمات المختلفة التي يسمح بها

يلاحظ على هذا النص أن أحكامه جاءت عامة ولا يوجد تفصيل في المعلومات  اوم
 التي كانت محلا للإعلام.

الأساس الذي يمكن اعتماده في تحديد محل  (3)07-75وتعتبر تعليمية بنك الجزائر 
 بالإعلام. المعنية المعلومات

العميل باختلاف الوقت الذي تقدم فيه  إلىوتختلف المعلومات المقدمة من طرف البنك 
الخدمات  الحساب أو بالشروط المتعلقة بالإعلام حول أسعارفقد تكون متعلقة باستعمال 

 .المختلفة

والتي تتعلق بحساب الوداع لأجل فأنه من  ،والمدنية ةئنالداإن معدلات الفائدة 
الضروري احترام السقف الذي حدده المشرع عن طريق المنظم البنكي، فتلتزم البنوك بتحديد 

                                                           
 .131سابق، صالمرجع العبد الحق،  قريمس (1)

  )2 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. 03-09من القانون  07/02انظر المادة   (
 .137سابق، صالمرجع الأشار إليه، قريمس عبد الحق،  (3)
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لأجل لحظة فتح الحساب مع ضرورة احترام الكيفيات  ،سعر الفائدة المطبق على الودائع
 (1)سليمها.تالمقررة والمواعيد الدورية ل

فإن هذه باجر  على أنها وديعة تتكيف الجاري من الحسابات التيوباعتبار الحساب 
 .الأحكام تنطبق عليه

المتعلق  02-04من القانون  04وقد نص المشرع الجزائري من خلال المادة 
العمليات  على المكافئات والعمولات والتعريفات وغيرها المطبقة ىوعل ،بالممارسات التجارية

وك فالمشرع الجزائري بهذا أعطا تعريفا للإعلام بالأسعار وأسعار قوم بها البنتالمصرفية التي 
 .2الخدمات

رف من خلال دراسة مضمون الإعلام لنجد أن المشرع الجزائري قد حاول حماية الط
الالتزام بالإعلام على البنوك، ولذلك لكي  لفرضغرض كالضعيف في العلاقة التعاقدية 

 .لفي ظل إرادة كاملة وصحيحة للعمي يكون إبرام العقد

على تحديد بشروط ومعالم الالتزام بالإعلام من خلال تحقيق  فإذا كان المشرع قد وقف
الحماية في  نفس الحماية المطلوبة للعميل خلال مرحلة إبرام العقد مع البنك، فإنه لم يتولى

ت و ثبانه في حالة وقوع إخلال البنك و  حالة إخلال البنك بالتزامه بإعلام الزبون، فقد قضى
اء مهني، إذ جز اللجنة المصرفية، التي توقع  إلىهذه الحالة تكون شكوى العميل محالة 

 (3)تنصب العقوبة على جزاء مهني لا يستفيد منه العميل.

 فرع الثاني: الالتزام بالاستعلامال

الاطلاع عن معلومات خاصة بعملائها والتي لا تكون  تتيح لبنوكل الوظيفة المصرفية
إدارة مصالحها ومصالح زبائنها بصورة أفضل  تؤمنوهي  ،في متناول الأشخاص الأخرى

                                                           
 .138سابق ، صالمرجع القريمس عبد الحق،  (1)

القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المرجع السابق يتضمن 02-04من القانون 4انظر المادة    2
  

 .137سابق، صالمرجع القريمس عبد الحق،  (3)
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ل ي تتحصلاعتماد على أساس النتائج التثقة بين البنك والعميل، ويكون منح امما ينتج قيام 
 (1)ى.عليها بالتحري عن شخصية العميل وأهلية ومعلومات أخر 

الالتزام  ومصادر ،مضمون الالتزام بالاستعلام)أولا( إلىوعلى هذا الأساس سنتطرق 
 )ثانيا(. بالاستعلام

 تعلامأولا: مضمون الالتزام بالاس

مركزه بوالأخر  ،يتضمن الالتزام بالاستعلام محوريين هامين الأول يتعلق بسمعة العميل
 المالي.

 الاستعلام حول شخصية العميل: -1

المتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار  (2)01-08من النظام  03نص المادة  جاء في
يجب على البنوك والخزينة العمومية والمصالح  »ومكافحتها على أنه رصيد شيك بدون

، من القانون التجاري قبل تسلم دفتر مكرر 526المالية لبريد الجزائر وفقا لنص المادة 
بطاقة مركزية عوارض الدفع لبنك الجزائر" وجاء في  الشيكات الأول للزبون أنه تطلع على

من القانون التجاري، يجب على البنوك والمؤسسات المالية قبل تسلم  مكرر 526 نص المادة
زبائنها أن تطلع فورا على فهرس مركزية المستحقات الغير مدفوعة لبنك  إلىدفاتر الشيكات 

 الجزائر"

البنوك والمؤسسات  ألزمأن المشرع الجزائري  من خلال استقراء النصين السابقين نجد
من مخاطر ناتجة عن منح حساب يكتسي العميل لما حول سمعة  بالاستعلام اجباريا المالية

مسجلة خروقات عدم وجود  التأكد من الزبون، ودلك من خلال معرفة سمعةجاري دون 
                                                           

، 1999، ديااااوان المطبوعااااات الجامعيااااة، الإسااااكندرية، د ط، القؤؤؤؤانون التجؤؤؤؤاريي، محمااااد الساااايد الفقااااي، دعلااااي البااااارو  (1)
 .484ص

ج ر   ،بترتيبااات الوقايااة ماان إصاادار شاايك باادون رصاايد ومكافحتهااا، يتعلااق 2008يناااير  20مااؤرخ فااي ال 01-08نظااام   (2)
 معدل ومتمم .2008يونيو 22، مؤرخة في 33عدد
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شيكات بدون  إصداركالتورط في جريمة  ،بسمعته في مجال المعاملات البنكيةسة باسمه وما
 رصيد.

" لهذا الغرض (1)08-11من النظام  29في نص المادة  وقد نص المشرع الجزائري
 يجب على البنوك والمؤسسات المالية على الخصوص:

تقوم البنوك لتحقيق ذلك و العمليات والتي يقومون بها بشكل صارم و ضمان معرفة زبائنها  -
 بإعداد معايير داخلية تحدد لاسيما:والمؤسسات المالية 

 سياسة قبول الزبائن. -

 (1)"إجراء تحديد هوية الزبائن والتأكد من الوثائق المقدمة -

كتبرير للبنوك والمؤسسات المالية قبل اختيار زبائنهم واجب وعلى هذا الأساس فالاستعلام 
 لهؤلاء العملاء لسوء السمعة.قرار رفضهم 

 المالي للعميل:الاستعلام حول المركز  -2

التزام البنك بالاستعلام حول المركز المالي للعميل يتعلق أساسا بالمرحلة الأولى 
 مدى ملائمة طالب فتح الحساببحيث يراقب البنك  ،الجاري المتمثلة في طلب فتح الحساب

 (2).تقدير حالته الماليةمن خلال 

 ، ويتمفتح الحساب هو المركز المالي للعميل دصدب ل ما يشغل المصرف وهوولع
نتائج الاستغلال الذي يباشره أي ما يمكن أن يحققه مشروعه من أرباح وما يتأكد  إلىالنظر 

جاري  تترتب مسؤولية البنك في مواجهة الغير بسبب قبول فتح حسابو ،(3)من خسائر

                                                           
، 47ددعااا ، ج ر، يتعلاااق الرقاباااة الداخلياااة للبناااوك والمؤسساااات المالياااة2012ناااوفمبر  28الماااؤرخ فاااي  08-11النظاااام  (1)

 .2011نوفمبر  29المؤرخة في 
 .54ص،سابقالمرجع ال، حمديني إيمان، أنيسةبيروك  (2)
 .50، ص1999نشأة المصارف، الإسكندرية،  ،عمليات البنوسعبد الحميد الشواربي،   (3)
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 بسبتالتجارية والذي قد يمواصلة الأعمال  بإمكانيةسمح يسبق شهر إفلاسه، مما لشخص 
 (1).ئنينفيه زيادة ديونه وزيادة عدد الدا

 انيا: مصادر الالتزام بالاستعلامث

 داخلية ومصادر خارجية: ر في مصادرتتمثل هذه المصاد

 مصادر الاستعلام الداخلية: -1

يتم الاستعلام عن العميل سواء من خلال الاستعلام من البنك نفسه او من خلال 
 .العميل الاستعلام من

 الاستعلام من البنس نفسه: - أ

ويتم ذلك من خلال التعاملات السابقة للزبون طالب فتح الحساب مع البنك فيقوم البنك 
بالاطلاع على الوثائق والملفات السابقة للزبون الموجودة على مستوى البنك التي من شأنها 

 (2).الزبونهذا أن تحدد سوابق 

 الاستعلام من العميل: -2

الحساب  غرض إجراءات يتخذها البنك عادة قبل حساب جاري ليتأكد منهناك 
 (3)جده لا يهدف لغرض الإضرار بالغير فيتأكد من شخصية العميل.لي فتحه، المطلوب

من ته ساب الجاري فإنه يتطلب معرفوباعتبار الزبون هذا المعنى الأول بإبرام عقد الح
ذلك يعتبر المصدر الأول بمعلوماته الشخصية، فبل البنك، ومن البديهي أن يلتزم بتقديم ق

 للاستعلام.

                                                           
 2006، دار الجامعاااة الجديااادة الإساااكندرية القؤؤؤانون التجؤؤؤاري وعمليؤؤؤات البنؤؤؤوس ي،ناااي، محماااد فرياااد العريدعلاااي الباااارو   (1)

 .329ص
 .55ص ،مرجع سابق، حمديني إيمان، أنيسةبيروك  (2)
 .311، ص2007، دار النهضة العربية القاهرة، 4ط  عمليات البنوس الوجهة القانونية،علي جمال الدين عوض،  (3)
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وللبنك على سبيل ذلك أن يطلب من العميل بعض المسندات والوثائق المتعلقة 
ومثال ذلك مستخرج من صفحة  ،إذا كان ينطبق عليه وصف التاجر ،بشخصية أو بنشاطه

 ينسخة من العقد التأسيس ، اوا طبيعياتاجر شخصالالسجل التجاري إذا كان الشخص 
 (1).معنوياللشركة إذا كان الشخص 

 :البنس عن العميل من مصادر خارجية استعلام -2

عن زبونه إلى مصادر خارجية للحصول على معلومات عن  للاستعلامقد يلجئ البنك 
بالإضافة إلى إمكانية  ،أساسا من طرف البنك لدى بنك الجزائر الاستعلامويتم  ،الزبون

 صلحة السجل التجاري.ماللجوء إلى 

 جزائر:إدارة بنس ال طرف عن العميل من الاستعلام-أ

إن المعلومات التي يتحصل عليها البنك من طرف بنك الجزائر تكون أكثر أهمية من 
 المعلومات المتحصل عنها من خلال المصادر المذكورة سابقا.

المصادر  أبرز عليها من طرف بنك الجزائر الصدارةوتحتل المعلومات المتحصل 
 تنظيمهاهي تلك المركزيات والبطاقات التي يعمل بنك الجزائر على  ،التابعة لبنك الجزائر

  .المعلوماتبباستمرار وتزويدها 

 (2)وصول إلى هذه المعلوماتللدل جهد وعناية أكثر بب التزام  وبالتالي يقع على البنك
هي مركزية المبالغ  لبنوكلهيئة داخل البنك المركزي مختصة بتوفير المعلومات  ولعل أهم

 منه 1حيث جاء في نص المادة  02-92ضمنها المشرع عن طريق النظام نغير المدفوعة، 

                                                           
 311ص، المرجع السابقعلي جمال الدين عوض،  (1)
 .181، ص1982الإسكندرية،  رفاعمنشأة الم ، القانون التجاري العقود التجارية وعمليات البنوس،مراد منير فهيم (2)
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يحدد هذا النظام ضمن هياكل بنك الجزائر المركزية للمبالغ غير المدفوعة يجب أن ينظم »
 (1).«الماليتينإليها جميع الوسطاء 

فالمشرع ألزم من خلال هذه المادة البنوك باعتبارها أحد الأطراف التي ينطبق عليها 
 وذلك لفرض تبادل المعلومات. بالانضمامالوسيط المالي  اسم

الهيئة مع البنوك المعلومات هده دل من خلاله اإعلاميا تتب نظاماشكل هذه الآلية وت
 ةمصدر المعلومات الوحيد التي تلتزم بالبنوك بمراجععتبر تالمتعلقة بعوارض الدفع كما 

 (2).الأول للزبونعلى الفهرس الذي تمسكه قبل تسليم دفتر الشبكات  والاطلاع

المتعلق بالنقد والقرض على الصفة  11-03من الأمر  98/03وقد أكد نص المادة 
 لبنكا على طلب بناءوذلك  ،الإعلامية لبنك الجزائر باعتباره هيئة متوفرة على معلومات

طلب ال البنوك والمؤسسات المالية عند بك الجزائر بلغي  ،وجاء في مضمون المادة
 المعلومات التي يتلقاها عن زبائن المؤسسة.

 عن الزبون من مصلحة السجل التجاري: الاستعلام-ب

يمكنه كذلك من بنك الجزائر، عن الزبون  الاستعلامبالإضافة إلى إمكانية البنك في 
 التوجه إلى مصلحة السجل التجاري للحصول على المعلومات عن العميل.

بالتزاماته فقد يتوجه البنك إلى مصلحة السجل التجاري لمعرفة مدى قيام الزبون بالوفاء 
وعادة ما يكون الدور  نك لمحة حول مدى جدارته التجاريةيعطي الب اهذه الإدارة. مم جاهات

ر عتبكون هذه الهيئة أو الإدارة ت ،ا يتعلق الأمر بالشركات التجاريةدمالبارز لهذه الإدارة عن
يتطلب ذلك   اديها الاستعلاموي ولكي يتمكن البنك من عنالشخص المميلاد موطن تسجيل 

                                                           
ج ر يتضمن مركزية للمباالغ غيار المدفوعاة وعملهاا،  1992مارس  22المؤرخ في  02-92من النظام  1المادة أنظر:  (1)

 1993فيفري  7المؤرخة في  8عدد 
 .56سابق، صالمرجع الحمديني إيمان،  أنيسة،بيروك  (2)
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دات المستنالنظام الأساسي للشركة و تتعلق بالحصول من مكتب السجل التجاري عن وثائق 
 .(1)المحاسبية

الالتزام المتمثلة في إن المشرع من خلال تكريس التزامات البنوك والمؤسسات المالية 
ومن  ،بالإعلام والاستعلام قد حاول حماية الزبون الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية

المرحلة التعاقدية دها لا تحقق الحماية الكافية للزبون خلال خلال دراسة هذه الالتزامات نج
 ما قد يمنح البنك أفضلية كبيرة على العميل في قبول أو رفض فتح الحساب الجاري.

ومع عدم كفاية هذه الضمانات كحماية للعميل سنتطرق الى الضمانات الممنوعة 
 للعميل على سبيل الحماية بعد إمكانية حصول العميل على الحساب الجاري.

 بمناسبة فتح الحساب الجاري البنس لوليةالمبحث الثاني: مس
إن خصوصية النشاط البنكي من خلال قيامه على عنصر المال وتأثره بعنصري الثقة 

كل لوالائتمان يجعل من المعاملات التي تقوم على الثقة المتبادلة والاعتبار الشخصي 
يمنع من احتمال وقوع أخطاء سواء كانت قبل تمام العلاقة التعاقدية أو لا منهما، لكن هذا 

ء وتختلف هذه المسؤولية باختلاف قيم مسؤولية البنك بمناسبة هذه الأخطايبعدها، مما 
 الوقت الذي حصل فيه الخطأ واختلاف هذا السلوك.

       أو مسؤولية تأديبه ،أول( مطلب)فتكون مسؤولية مدنية تستوجب التعويض 
 مطلب ثالث(.)أو مسؤولية جزائية  ،مطلب ثان()

 المطلب الأول: المسلولية المدنية للبنس
تعامله مع  لكثرة إن المسؤولية المدنية هي أكثر المسؤوليات التي قد يتعرض لها البنك،

وتخضع هذه المسؤولية للقواعد العامة بحكم عدم وجود  و العام أشخاص القانون الخاص
قانونية خاصة بها في المجال البنكي. وتقوم المسؤولية المدنية للبنك بتوفر أركانها نصوص 

 المتمثلة في الخطأ والضرر وعلاقة السببية التي تربط بينهما.
                                                           

 .57ص ،سابقالمرجع الحمديني إيمان،  أنيسة،بيروك  (1)
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ه ومسؤولية عقدي ،ب الجاري )فرع أول(قبل إبرام عقد الحسا تقصيريةوتكون المسؤولية 
 د الحساب الجاري )فرع ثان(.عق إبرامبعد باخلال البنك بالتزاماته تحقق 

 يةر صيقلفرع الأول: المسلولية التا
 124لقد جاءت أحكام المسؤولية التقصيرية في القانون المدني، بحيث نصت المادة 

، يلتزم من كان سببا في غيرويسبب ضررا لل بخطئه الشخصأيا كان يرتكبه  فعلكل  « منه
فتقع مسؤولية البنك في حالة عدم التقييد بقواعد الحيطة والحذر من  ،»حدوثه بالتعويض

 التقصيرية ترتبطفأساس قيام المسؤولية  استعمال الزبون للحساب الجاري المفتوح لديه،
 الشروط المتطلبة بمنحه حساب جاري. على الزبونتوفر بواجب التأكد من مدى 

 ؤولية البنك في حالتين:قوم مستو 
رية يقصتتتمثل في الخطأ الصادر عن المتمثل القانوني مما يجعلها مسؤولية  :ىالحالة الأول

 (1)مباشرة يسأل عنها البنك بصفة شخصية كشخص معنوي في إطار مسؤولية شخصية.
 تكون بموجب خطأ صادر عن أحد تابعيه بمناسبة تأدية وظيفة فنكون بصدد  :الحالة الثانية

 أعمالرية غير مباشرة، يسأل عنها البنك تحت وصف المسؤولية عن يقصتمسؤولية 
 (2)تابعيه.

 رييصقتأولا: تحديد الخطأ ال
ية للبنك بمناسبة فتح الحساب الجاري للعملاء ر عليه المسؤولية التقصي ىبنتإن أهم ما 

 أو الزبائن هو
 رفض فتح الحساب. رالتأخر في إعلان قرا -

للغير وكانت هناك سوء نية لطالب فتح الحساب كذلك في حالة فتح الحساب بالنسبة و  -
 لأجل الاضرار بدائنيه مع علم البنك بسوء نية العميل هنا تقوم المسؤولية التقصيرية.

                                                           
البنك: اثناء فتح الحساب، سيره وغلقه، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  الزبون المتعامل معحماية  عباس غنية، (1)

 .137، ص2012/2013يوسف بن خدة،– 1الحقوق فرع قانون الاعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
 . الصفحة نفسها المرجع نفسه، (2)
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أن يكون الرد من طرف البنك في  لنفي مسؤولية البنك بمناسبة رفض فتح الحساب
في أقرب أجل ممكن  الجاري رد على طالب فتح الحسابأجل معقول وقريب أي الالتزام بال

 (1)مل الزبون لعدم الرد من طرف البنك على أنه قبول منه بفتح حساب له.حفي إمكانية نل
يفرض  ،الرفضقرار إمكانية إثبات الزبون لوقوع ضرر له بمناسبة التأخر في إعلان ف

 .(2)على البنك إعلان رفضه فتح الحساب صراحة وفي الوقت المناسب
وعلى الزبون إثبات أن رد البنك كان في وقت غير ملائم ومتأخر لكي يتم حصوله 

 لضرر أصابه بفعل تأخر البنك عن إعلانه قرار الرفض. تيجةعلى تعويض ن
لتعدد المبررات  ،الوقت غير الملائم لإعلان الرفض من الصعوبة على الزبون إثباتو 

 البنك في دفع المسؤولية وتتمثل هذه المبررات في:  إليهاالتي يلجئ 
مة المعلومات المتحصل عليها بموجب استعلام البنك على العميل في ءالتزام البنك بملا -

قوائم البنك المركزي والاطلاع على  ةإطار سياسة قبول الزبائن من خلال الالتزام بمراجع
الاستعلام من  إلىالقوائم السوداء للأشخاص محل الخطورة في التعامل معهم، بالإضافة 

ك وقتا ذللك فقد يستغرق ذمصادر أخرى البنوك التي سبق للزبون التعامل معها وعلى أساس 
أخر في إعلان للرد على طلب الزبون مما يجعله مبررا للتهرب من المسؤولية عن الت

 (3)الرفض.

خطأ البنك في خلال التأخر في تقديم معلومات إضافية  زبونإمكانية استغراق خطأ ال -
عن لك تأخر الزبون في تقديم هذه المعلومات مبررا للبنك ذمتطلبة من طرف البنك فيكون ب

 (4)التأخر في إعلان الرفض.

                                                           
 .30سابق، صالمرجع ال، حمديني ايمان، أنيسةبيروك  (1)
 .34سابق، صالمرجع القريمس عبد الحق،  (2)
 .35، صالمرجع نفسه(3)
 نفسها. الصفحةالمرجع نفسه،  (4)
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كونه مبني على أساس الثقة  يشخص من اعتبارالمعاملة بين الطرفين ما تفرضه  -
من سمعة  التأكدب تزامهالمتبادلة بين طرفي العقد فيكون تبرير البنك مؤسسا على ال

 (1)العميل.

 التعويض عن الضرراوجه ثانيا: 

ون بسبب التأخر عن كي البنكإن أساس التعويض في المسؤولية التقصيرية من طرف 
مبني على إصابة الزبون بضرر وسنحاول قرار رفض فتح الحساب الجاري للزبون يكون 

 تحديد الضرر الموجب للتعويض.

 : تالربح الفائ -1

الحساب الجاري فرصة الربح، ويقع  يكون التعويض عن الضرر لتفويت طالب فتح
فرصة هذه الفرضية، ويستوجب التعويض في حالة ما إذا كانت  إثبات عبء على الزبون

الجاري أمر محققا، يستوجب تعويض طالب فتح الربح التي كانت طالب فتح الحساب 
قدر هذه الفرصة طبقا ت عليه بزيادة قيمته المالية  ةفرص ضياعالحساب الجاري ل

 (2)لاحتمالات.

فتح الحساب الجاري، فإذا كان مهنيا تم توزيع  بأخذ بعين الاعتبار صفة طاليو 
دراية بالعمل المصرفي ومخاطرة جعله على يالمسؤولية بينه وبين البنك لاحترافه المهنة، مما 

ولكن ادا كان العميل سيئ النية لا يتم توزيع هده  على مصالحه ظوالعمل على الحفا
 (3).المسؤولية

 قرار الرفض: إعلانتأخر البنس في  -2

                                                           
 .31سابق، صالمرجع ال، حمديني ايمان، أنيسةبيروك  (1)
 .35مرجع السابق، صالقريمس عبد الحق،  (2)
، مااذكرة شااهادة الماجسااتير فااي الحقااوق، تخصااص قااانون أعمااال كليااة الحقااوق للبنؤؤسالمسؤؤلولية المدنيؤؤة سااهام،  يخليلاا (3)

 .88، ص2007/2008والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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اع فرصة ربح مؤكدة تم تفويتها بمناسبة تأخر البنك في ضي إثباتيصعب على العميل 
 (1)قرار الرفض. إعلان

 بإهمالشخص آخر، قد يكون البنك  لإهمالفقد تفوت العميل فرصة الربح نتيجة 
ل فقط في تمثطالب فتح الحساب الجاري بقرار الرفض، بالرغم من أن الضرر ي خطارا

اع فرصة، ورغم إمكانية عدم تحققها، فهو يسبب ضررا، ويشترط أن يكون أمل الزبون ضي
لى الربح مبررا وقائما على حجج مقبولة من الذي يطلب فتح حساب جاري في الحصول ع

 قرار الرفض. إعلانفرصة كسب نتيجة لتأخر البنك في تفويت  إثباتشأنها 

 .ا كان غير مبرراإذو الرفض في حد ذاته يسبب ضررا 

صيرية للبنك فإن هذه المسؤولية تبقى غير كافية قالت ومن خلال دراسة المسؤولية 
طالب فتح الحساب  إثباتصعوبة ل إلىلك بالنظر ذو  ،البنكلحماية العميل من أخطاء 
 سبب تأخر البنك في إعلان قرار الرفض.بالجاري لتفويت فرصة كسب 

ن ت طالب فتح الحساب الجاري على أساس القواعد العامة لصالح  حماية قانونية قريروا 
 ، لما يعرفه التعامل في المجال البنكي من خصوصية. هقحء يفايصعب من إمكانية است

 الفرع الثاني: المسلولية العقدية

عقد  إبرامتقوم المسؤولية العقدية بمخالفة البنك لأحد التزاماته أو كلها الناتجة بموجب 
الحساب الجاري المفتوح لديه، ويتطلب لقيام المسؤولية العقدية في مواجهة البنك شروطا 

 ي البنك في حالات من هذه المسؤولية )ثانيا(.عفكما يمكن أن ي ،)أولا(

 

 

                                                           
 .89المرجع نفسه، ص (1)
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 لا: شروط قيام المسلولية العقديةأو 

رض فبين البنك والعميل، ب موجود عقد حساب جاري مبر بإن البحث في مسؤولية البنك 
 سببلاي هذه المسؤولية بوجود تفقيام التزامات واجبة التنفيذ، امتنع البنك عن تنفيذها، وتن

، ويكون نفس الحكم في تأخر البنك في تنفيذ التزاماته وفقا لما هو (1)الأجنبي عن البنك
من القانون المدني وهو ما جاء في نص المادة  (2) 176/02منصوص عليه بموجب المادة 

أنه بترتيب عن كل تأخير في تنفيذ عملية جاء في مضمونها التي  01-13من النظام  08
 (3)تقديم تعويض للزبون من طرف البنك. معين تاريخمصرفية بعد مضي 

المسؤولية العقدية في  اويمكن تصور العديد من مخالفات من قبل البنك تترتب عليه
بلغ مالي بموجب كفالة تحصيل مبرمة بينه وبين مالحساب الجاري مثل التأخر في تحصيل 

مدفوعات في الحساب  يديمثلا رفض تق وكذلكالعميل في إطار عمليات الحساب الجاري 
 الجاري مما يخل بشرط إمكانية تبادل المدفوعات في الحساب الجاري.

الخطأ، ويكون عقديا متى تم  وهوالركن الأول الذي يتبنى عليه المسؤولية العقدية 
سواء كان بعدم تنفيذ الالتزام أصلا أو تأخر البنك في تنفيذ هذا العقدي  بالالتزام الإخلال
 الالتزام.

عقدي  بإلزام الإخلالالركن الثاني لقيام هذه المسؤولية يتمثل في الضرر الناتج عن  أما
الناتج عن البنك بموجب التزام منصوص عليه ضمن  الإخلالبموجب حساب جاري، وكان 

، وأيا كان مصدر هذا ضمنيا أو عن طريق الأعراف المهنية وأة حراصشروط العقد. 
ي أبين الخطأ والضرر وجود علاقة و ،(4)أو مستخدم للبنك الضرر من الممثل القانوني للبنك

                                                           
 .135ص ،المرجع السابق ليلة معصور،ج (1)
 ، معدل ومتمم.الجزائريتضمن القانون المدني ي 58_75من الأمر  172/02المادة   :انظر (2)
، المرجااع يحاادد القواعااد المتعلقااة بالشااروط البنكيااة المطبقااة علااى العمليااات المعرفيااة 01-13ماان النظااام  8المااادة  :انظاار (3)

 السابق.
 .1216مرجع السابق، صالعلي جمال الدين عوض،  (4)
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 السبببإثبات  ه المسؤوليةذ، وتنتفي هالتي تعد الركن الثالث لهذه المسؤولية السببيةعلاقة  
 ،الأجنبي، فمثلا في حالة عدم إفادة العميل بالمعلومات الضرورية تقوم المسؤولية العقدية

في حين لا يفرق بين الضرر  ،ويشترط في الضرر الحاصل للعميل أنه يكون مباشرا ومتوقعا
 (1)المعنوي والضرر المادي.

من خلال هذه المسؤولية ستقصاء الزبون صاحب الحساب الجاري لحقه اولكن صعوبة 
 الك منذ الخطأ ويبرزن في صعوبة إثبات كمي ،بحصوله على تعويض من طرف البنك

خلال البنك العميل ا إثبات، وبصعوبة لإثبات من وثائقاخلال امتلاك البنك لأغلب طرق 
بموجب هذه وفقدانه الحماية المقررة  ،ادبالتزام عقدي يجعل حقه في التعويض مهد

 المسؤولية.

 لات إعفاء البنس من المسلولية العقديةاثانيا: ح

ما أن يعفى  ،القانوننصوص  لىا انادتاسالمسؤولية العقدية  من  يعفي البنكقد  وا 
 .الطرفين اتفاق لىا ناداتاس

 لعقدية:تخلف شرط المسلولية ا -1

قواعد القانون المدني  إلى ناداتساالك ذنفسه من المسؤولية و  إعفاءقد يستطيع البنك 
ية بين خطئه والضرر الذي أصاب صاحب الحساب ببفإثبات البنك لعدم وجود علاقة الس

 .المسؤوليةنفي ي الجاري

إقامة الدليل على  يهر من طرف البنك وجب علضر ولنفي علاقة السببية بين الخطأ وال
 مفاجئلة في الحادث المثمن القانون المدني والمت 127أحد المبررات المذكورة في المادة 

أو الخطأ الصادر من المضرور نفسه أي صاحب الحساب الجاري، أو خطأ  ،القوة القاهرة
 من الغير.

                                                           
 .يتضمن القانون المدني الجزائري 58-75من الأمر  176/01المادة  :انظر (1)



 الممنوحة للعميل بمناسبة فتح الحساب الجاري الضمانات                        الفصل الثاني
 

- 73 - 
 

من خلال تطبيق المسؤولية العقدية على البنك بمناسبة علاقة حساب جاري، فإنه منح 
المشرع للزبون حق المطالبة بالتعويض على أساس المسؤولية العقدية متى أصابه ضرر من 
جراء خطأ البنك استطاع إثباته ومتى استطاع صاحب الحساب الجاري إثبات الخطأ فإن 

بية بين الخطأ الصادر بالمسؤولية العقدية عنه هو نفي علاقة السلبنك لفني لالسبيل الوحيد 
 عنه والضرر الحاصل لصاحب الحساب الجاري.

 

 باتفاق الطرفين: العقدية من المسلولية فاءالإع -1

البنك من المسؤولية العقدية الناتجة عن  ءافيمكن اتفاق طرفي الحساب الجاري على إع
ويمكن إدراج البنك باتفاقه مع صاحب الحساب الجاري ، فتح الحساب الجاريعند الخطأ 
 بالخطأيكون ماسا لا ن أ الإعفاءرط في هذا تمن المسؤولية، لكن يش عفيهيشرط  بإدراج

فإذا تم الاتفاق على هذا الشرط  ،عن البنك أخطاء جسمية صادرة وجود أوالعمدي للبنك 
إذا أثبت البنك  إلىمرتبا لأثاره  فاءالإعيكون هذا لا و  (1)ي العقد صحيحابقطل هذا الشرط و ب

 (2)قبول الزبائن هذا الشرط.

 طلب الثاني: المسلولية التأديبيةالم

لة تسمى اللجنة المصرفية، ومنحها تقالجزائري سلطة إدارية مس عالمشر ث دحلقد است
في  صلاحيات واسعة في مجال الرقابة وتوقيع العقوبات على البنوك والمؤسسات المالية.

 حالة خرقها للقوانين و الانظمة بمناسبة التعامل مع الاشخاص.

                                                           
 .ضمن القانون المدني الجزائرييت 58-75من الأمر 127المادة  :انظر (1)
 .136سابق، صالمرجع العباس غنية،  (2)
ساابتمبر  1مؤرخااة فااي  50،ج ر عاادد 2010اوت  26يتضاامن تعااديل قااانون النقااد والقاارض، المااؤرخ فااي  04-10أماار  (3)

2010. 
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جب و ويهدف المشرع الجزائري من خلال منحها هذه الصلاحيات المخولة لها بم
الرقابة  ن الصلاحياتموتكالمحافظة على السير الصحيح للمهنة المصرفية،  إلىالقانون 

 بنوك عن المهنة المصرفية.لاف لر نحاأو  اختلالاللجنة المصرفية في تصحيح أي 

اللجنة المصرفية باعتبارها الهيئة المكلفة بتوقيع  إلى مطلبوسيتم التطرق في هذا ال
والعقوبات التي  ،وأساس فرض هذه العقوبات )فرع ثان( ،أول(هذه العقوبات التأديبية )فرع 

 .تكون محلا للتوقيع على البنوك من طرف اللجنة المصرفية )فرع ثالث(

 الأول: اللجنة المصرفية الفرع

المتعلق بالنقد  10-90اللجنة المصرفية بموجب القانون  يرع الجزائر شلقد أنشئ الم
، والمتعلق بالنقد 10-90الملغى للقانون  11-03والقرض وتم أعادة تكريسها في الأمر 

الدي والقرض، ووضع المشرع الجزائري تنظيما تشريعيا لها من خلال هيكلتها )أولا(، 
 .(ثانيا)ة القانونية لهذه الهيئة طبيعاستخلاص السنحاول من خلاله 

 جنة المصرفيةللة اليأولا: تشك

المتعلق بالنقد  11-03 المعدل لأمر ،(1) 04-10من الأمر 106لقد نصت المادة 
 والقرض على تشكيله اللجنة المصرفية، وتشكل اللجنة المصرفية من:

 .نةللج ئيسامحافظ بنك الجزائر ر  -

 المهنية في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي. الكفاءةيختارون بحكم أعضاء  3ثلاث  -

من مجلس الدولة،  وقاضييختار من المحكمة العليا من طرف رئيس المحكمة قاضي  -
 يختاره رئيس المجلس بعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء. 

 بين المستشارين الأولين.ا المجلس من ذممثل عن مجلس المحاسبة يختاره رئيس ه -

 ممثل عن الوزير المكلف بالمالية. -
                                                           

سبتمبر  1مؤرخة في  50،ج ر عدد 2010اوت  26المؤرخ في يتضمن تعديل قانون النقد والقرض،  04-10أمر ( 1)
2010. 
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  مدتها  هدةعليعين أعضاء الجنة المصرفية بمرسوم رئاسي من طرف رئيس الجمهورية  -
 سنوات. 5

 ةضاقوما يلاحظ من خلال تشكيلية اللجنة المصرفية أن المشرع الجزائري قد أشرك ال
وقيع عقوبات تأديبية على البنوك والمؤسسات تفي في اللجنة المصرفية لتعزيز صلاحياتها 

 المالية.
 لطبيعة القانونية للجنة المصرفيةثانيا: ا

ونص على صلاحيات هذه  المصرفيةالطبيعة القانونية للجنة  يحددالمشرع الجزائري لم 
مهام إدارية من خلال الرقابة على مدى احترام الأحكام  إلىاللجنة ومهامها، والتي تنقسم 

 (1)ا.وضعية البنوك ومتابعته قبةومرا كيةبنالالتشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمهنة 
، 107وقد نص المشرع الجزائري على صلاحيات اللجنة المصرفية من خلال المواد 

 المتعلق بالنقد والقرض. 11-03من الأمر  110، 109، 108
وما يبرز السلطة الإدارية اللجنة المصرفية هي الصلاحيات الممنوحة لها بإصدار 

مكانية توجيهه  للبنوك والمؤسسات  تحذيراتقرارات إدارية، في إطار ممارسة سلطة الرقابة وا 
أمام  نالمالية، وتقديم النصائح لتعزيز الوضعية المالية لها، وتكون هذه القرارات محلا للطع

 (2)اري.القضاء الإد
وتم  ،ذات طبيعة قضائية اللجنة المصرفيةاتجاه آخر يعتبر  زلك بر ذمقابل  في لكن

 على: يءالر تأسيس هذا 
الصلاحيات الممنوحة للجنة المصرفية من خلال اتخاذ التدابير والقرارات التأديبية في  -

 المالية.حق البنوك والمؤسسات 

ون في قضاء مما يعزز مثلأعضاء متالمشكلة للجنة المصرفية على التشكيلة احتواء  -
 الطابع القضائي لها.

                                                           
  .205سابق، صالمرجع المعصور،  جليلة (1)
 .نفسها الصفحة، نفسه المرجع (2)
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ه حول الطبيعة القانونية للجنة المصرفية أنها ذو طبيعة مزدوجة لاصوما يمكن استخ
وسلطة قضائية عندما تكون  ،فتكيف بأنها سلطة إدارية من خلال إصدار قرارات إدارية

 سات المالية.ضد البنوك والمؤسوتأديبية دد إصدار قراراتها عقابية صب

 التأديبية في قانون النقد والقرضالفرع الثاني: أساس المسلولية 

  أسس قانونية نص عليها المشرع البنكي في الأمر  إلىتستند المسؤولية التأديبية 
 المتعلق بالنقد والقرض. 03-11

بهذا الالتزام  إخلالهاوفي حالة  ،فقد نص على التزام البنوك بحسن سير المهنة البنكية
رى البنوك ييمكن للجنة المصرفية، توجيه تحذيراتها لها وتتيح اللجنة المصرفية لمس

 (1)ر.يسيتال ءوالمؤسسات المالية فرصة لتقديم توضيحات وتفسيرات حول سو 

الأساس القانوني للمسؤولية التأديبية ينقلب بالحماية لصاحب الحساب الجاري من  إن
ة اللجنة المصرفية لأي خرق لقوانين قبن لحسابه الجاري، ومراخلال ضمان السير الحس

 طار علاقتها مع الزبائن.إلبنوك، في 

وجاء في مضمون الأمر المتعلق بالنقد والقرض، العقوبات التي تكون اللجنة المصرفية 
، بجدية والتي 111ير المنصوص عليه في المادة ذفي حالة عدم أخذ التح عهاوقيتد صدب

 تتمثل في:

 الإنذار. -

 .بيخالتو  -

 من ممارسة النشاط. دممارسة بعض العمليات أو الح المنع من -

 أو أكثر. التوقيف المؤقت لمسير -

                                                           
 .متمممعدل و ، تعلق بالنقد والقرضي 11-03من الأمر  111المادة  :أنظر (1)
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إمكانية الحكم بعقوبات مالية تكون بديلة عن العقوبات المذكورة سابقا أو  إلىبالإضافة 
 .اتجانب هذه العقوب إلىإضافتها 

على الأكثر لرأس المال الأدنى الذي تلتزم البنوك  ويكون مقدار هذه الغرامة مساويا
 (1)والمؤسسات المالية بتوفيره.

أي شك في  ىنف قدإن المشرع البنكي من خلال تحديد أساس مسؤولية البنك التأديبية، 
 التأديبية على البنوك والمؤسسات المالية. عقوباتصلاحية اللجنة المصرفية في توقيع ال

المستخلصة لصاحب الحساب الجاري من خلال إقرار هذه والفائدة أو الحماية 
المسؤولية تكمن في محافظة اللجنة المصرفية على القواعد القانونية التي تنظم علاقة 

ة في حالة خرق هذه بيصاحب الحساب الجاري مع البنك وتقوم مسؤولية البنك بالتأدي
 القواعد.

 اللجنة المصرفيةيبية التي تقرها الفرع الثالث: العقوبات التأد

إن صلاحيات اللجنة المصرفية في إطار عملية الرقابة على حسن سير المهنة البنكية 
جراءات إدارية  تتخذ نوعين من  تنبيهكون الغرض منها يالقرارات، قرارات تتعلق بتدابير وا 
صرفية في حالة موعقوبات تقررها اللجنة ال ،تسيير المهنة البنكية ءسو ب البنك بإخلاله 
 بالسير الجيد للمهنة البنكية. بإخلالهاستمرار البنك 

وما يهمنا في هذه الدراسة عي العقوبات التي تفرضها اللجنة المصرفية على البنوك 
 لقيام مسؤولية البنك التأديبية.كنتيجة مباشرة 

 إخلالالبنكي مجموعة من العقوبات تتناسب هذه العقوبات مع درجة المشرع وقد أقر 
 .وعقوبات مالية )ثانيا( ،ة البنكية، وهي عقوبات تأديبية )أولا(نالبنك بواجب حسن سير المه

                                                           
  يتعلق بالنقد والقرض، معدل ومتمم. 11-03من الأمر 104المادة  :أنظر (1)
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 أولا: العقوبات التأديبية

من  105/03نة المصرفية السلطة التأديبية بموجب المادة جلقد منح المشرع الجزائري لل
المصرفية نص صراحة على اختصاص الجنة ي ذال المعدل و المتمم 11-03الأمر 
 114وقد عددت المادة  ،معاينته تالتي تم بالسير الحسن للمهنة  الإخلالة على قببالمعا

 اللجنة المصرفية وتتمثل هذه العقوبات في:تفرضها أنواع العقوبات التي 

 والتوبيخ: رذاالان -1

ويمكن  ،من جراء مخالفة البنك لحسن سير المهنة الإجراءتتخذ اللجنة المصرفية هذا 
ك عادة ما تفضل ذلل ،نشر هذا القرار مما يرتب أضرارا تمس بالبنوك والمؤسسات المالية

اللجنة المصرفية عدم النشر بغرض المهمة التي أنشئت لأجلها بتحقيق التوازن 
 (1)للمؤسسات.

ويظهر تأثير هذه العقوبة على البنك في حالة نشر قرار التوبيخ أو الإنذار في المساس 
شهد تنافسا في جلب أكبر عدد من الزبائن فهي تالبنك، لاعتبار أن المهنة البنكية  بسمعة

 البنك.خدمات برداءة  ههمن خلال تنوي صاحب الحساب الجاري تحقق حماية للزبون الكدب

 المنا من ممارسة بعض الأنشطة أو الحد من ممارستها: -2

من  نعهبم 24/11/2002يفة في لمثل ما هو الحال في القرار المتخذ ضد بنك الخ
 umiom Bank ، والقرار الصادر بحسب الاعتماد من (2)الخارج إلىتحويل رؤوس الأموال 

 (3)ي فيما بعد بكونه من صلاحيات مجلس المنافسة.غالذي أل

                                                           
 .270سابق، صالمرجع الجليلة معصور،  (1)
مسؤولية المصرفي في القانون الجزائري ، مادكرة لنيال شاهادة الماجساتير،  قاانون الاعماال  عباس عبد الغني،  :أشار إليه (2)

 .178، ص2004/2005 كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو
 .179المرجع نفسه، ص (3)
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سبب ضررا للبنك في حين يمنح حماية لزبون هذه العقوبة يإن تقرير اللجنة المصرفية 
نهائه، أما الحماية التي صيشكل إنقاالقرار حساب جاري و يريد فتح  ا من مداخيل البنك وا 

حول البنك بأنه غير ملتزم بقواعد المهنة  هارأير غييستفيد منها طالب فتح الحساب الجاري، ت
 البنكية.

نهاء مهامه: -3  التوقيف الملقت لمسير وا 

 3أشهر و 3مسير أو أكثر عن العمل لمدة تتراوح بين  وقفيجوز اللجنة المصرفية 
ة أو الطرد قوبالع ديدجخلال بالسير الحسن للمهنة البنكية يمكن تالإحالة إعادة في سنوات و 

 (1)النهائي لمسير القطاع.

 سحب الاعتماد:  -4

ع البنك من نتعتبر عقوبة سحب الاعتماد من البنك أكثر العقوبات ضررا للبنك فهي تم
 ممارسة نشاط المهنة المصرفية.

عد اتخاذ الإجراءات التحفظية كمحاولة للمحافظة بمتخذ  الإجراءوعادة ما يكون هذا 
نشاء البنك ووجوده من ناحية القانونية ضروري لإعلى المؤسسة، فالاعتماد شرط وقراره 

 (2)ضع البنك قيد التصفيةبو  زاماتالتبعه يحدا لحياته الأمر الذي  عسحب اعتماده يوضبو 
سحب الاعتماد على مزاولة البنك نشاطه فإنه يؤثر على النشاط الاقتصادي  قدر ما يأثربو 

 غالبا ما تتجنب اللجنة الحكم به. لذلك، للدولة من خلال المساس بمؤسسات اقتصادية للبنك

 ثانيا: العقوبات المالية

العقوبة التي تسلطها اللجنة المصرفية على من  ثانلقد نص المشرع الجزائري على نوع 
 البنك والمؤسسات المالية وهي العقوبة المالية.

                                                           
 .271سابق، صالمرجع الجليلة منصور،  (1)
 .149سابق، صالمرجع العباس غنية،  (2)
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" ... يمكن للجنة المصرفية أن تقضي إما بدلا عن  114/02وجاء في نص المادة 
ما إضافة عقوبة مالية تكون مساوية على الأكثر لرأس المال  العقوبات المذكورة أعلاه وا 

 لخزينة العمومية بتوفيره.الأدنى الذي يلتزم البنك أو المؤسسة المالية بتوفيره، وتقوم ا

ما يمكن ملاحظته من خلال تحليل نص المادة أن المشرع الجزائري قد وضع اللجنة 
     صليه تفرض بدلا للعقوبات التأديبيةأار جعل العقوبة المالية كعقوبة يالمصرفية أمام اخت

 ة تفرض بالإضافة العقوبات التأديبية.يميلكأو عقوبة ت

و الغرض  ذه العقوبة هو إصابة البنك في الهدف الأساسيفرض ه ولعل الغاية من
 مته المالية.ذبتقليص الذي انشئ لأجله 

صاحب استفادة وما يمكن استخلاصه من دراسة المسؤولية التأديبية للبنك ومدى 
 ، أن المشرع بفرض هذه العقوبات فقد أقره الحماية ذمن هالحساب الجاري أو طالب فتحه 

للشخص الذي يريد فتح حساب جاري، كونه العقوبات التأديبية تصيب حماية غير مباشرة 
البنك في سمعته، وباعتبار عقد الحساب الجاري عقد يقوم على الاعتبار الشخصي فإن 

 هؤلاء الزبائن.لالبنك يحتمل خسارته 

حماية مباشرة للعميل الذي يمتلك حساب جاري لدى البنك العميل من يستفيد  نفي حي
البنك من خلال اللجنة المصرفية على السير الحسن للمهنة البنكية ومن ضمنها بإجبار 

 يدخل الحساب الجاري.

 المطلب الثالث: المسلولية الجزائية

المسؤولية  قيامل اأي مخالفة لأحكام القانون البنكي وأحكام قانون العقوبات سبب عدت
ه العقوبات على مسؤولي ومديري الجزائية في مواجهة البنك، وقد فرض المشرع الجزائري هذ

 بالمهنة البنكية على أكمل وجه. مالبنوك وحتى المستخدمين في محاولة لفرض القيا
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دراسة المسؤولية الجزائية من خلال البحث حول الأساس القانوني لهذه  إلىوسنتطرق 
فرع ثان( )المسؤولية الجزائية تثيرها بعض المخالفات التي بيان مع  ،المسؤولية )فرع أول(

 فرع ثالث(.)البنوك تفرضها على وبعض العقوبات التي قد 

 الفرع الأول: الأساس القانوني للمسلولية الجزائية:

المؤرخ في  22-89وي بموجب الأمر لقد أقر المشرع الجزائري متابعة الشخص المعن
تعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الم

 (1)الخارج.

ري الأشخاص يأن مسؤولية الأشخاص الطبيعية مس همن مكرر 5فقد نصت المادة 
مسؤولية الأشخاص المعنوية  عتبرالمعنوية ذاتها وت المعنوية لا تمنع من متابعة الأشخاص

 مسؤولية جزائية.

شرع الجزائري من خلال هذه المادة قد نص صراحة على متابعة الشخص موعليه فال
ع نوالمصادرة والم في حالة ارتكاب المخالفات وتوقيع عقوبات جزائية مثل الغرامةالمعنوي 

المعدل  ،(1)تضمن قانون الإجراءات الجزائيةي 155-66ذلك جاء في الأمر من النشاط وك
ص فيها المشرع المتابعة الجزائية للشخص المعنوي، في الفصل الثالث منه قد نم حتى تموالم

 وكالجزائية للشخص المعنوي، حيث تطبق هذه القواعد والإجراءات على البنبعنوان المتابعة 
ويستفيد ،موال والمحافظة والحرص عليها الأجلب  إلىباعتبارها أشخاص معنوية تهدف 

صاحب الحساب الجاري من الحماية المقررة بموجب المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 
 .عدم ضياعهاالحساب الجاري والحرص  عة المود البنك على أمواله في ظلضمان حفا

                                                           
يتعلاااق بقماااع ومخالفاااة التشاااريع والتنظااايم الخاااارجي مااان وحركاااة رؤوس  1996جويلياااة 9الماااؤرخ فاااي  22-89الأمااار رقااام  (1)

 . 1996جويلية  10، مؤرخة في 43عدد  ج رالأموال من والى الخارج، 
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 الإجراميل لفعأولهما أن يكون ا ،البنك الجزائية على شرطين أساسين مسؤوليةوتقوم 
الشخص المعنوي سواء كانت أجهزة أو أشخاص  ثليقد ارتكب من طرف أحد أعضاء أو مم

 (1)فروعه. ىباسم أو لحساب البنك أو أحد ارتكبوثانيهما أن يكون هذا الفعل قد 

 :ير المسلولية الجزائيةثات التي تالفرع الثاني: بعض المخالف

، فإن المساس بالنظام بنص إلاقاعدة لا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير أمن  إلىا نادتاس
العام يكون في دائرة القانون الجنائي، فيتحقق واجب تحريك الدعوى العمومية، ويطبق قانون 

 (2)المحدد له.العقوبات في الإطار 

مع صاحب الحساب  قتهل عنها البنك جزائيا في إطار علاأالمخالفات التي يس دوتتحد
ومن هذه المخالفات نذكر  في مخالفات عديدة  والإطار المهني للبنوك عامة ،خاصة جاريال

  ما يلي:

الزبون صاحب الحساب الجاري بإعطائه معلومات غير صحيحة عن  لىالاحتيال ع -
 (3).مستخدميهاقصد وسوء نية أو عن خطأ ناتج من طرف 

المسؤولية دي الى قيام أيمخالفة قواعد حفظ السر المصرفي لصاحب الحساب الجاري  -
لمبدأ السرية المصرفية المقررة للزبون صاحب الحساب الجاري بموجب  لاالجزائية للبنك إخلا
 قانون النقد والقرض.

الاحتيال على صاحب الحساب الجاري واختلاس ب و القيام من طرف المستخدمين بالنص -
 م في إطار المهنة البنكية بوضع رقابة داخلية له.ز أمواله، كون البنك مل

                                                           
 10،مؤرخااة فااي 48يتضاامن قااانون الإجااراءات الجزائيااة، ج ر عاادد  1966جااوان  08المااؤرخ فااي  155-66أماار رقاام  (1)

 . معدل ومتمم 1966جوان 
العلااوم، رسااالة لنياال شاهادة دكتااوراه فااي ، معنؤؤوي عؤؤن الجريمؤؤة الاقتصؤؤاديةالالمسؤؤلولية الجزائيؤؤة لشؤؤخص وياازة،  عساليبل (2)

 .180، ص2014تخصص قانون، كلية الحقوق العلوم السياسية جامعة مولودي معمري، تيزي وزوو، 
 .140سابق، صالمرجع العباس غنية،  (3)
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بتدابير الوقاية من تبييض  الإخلالكما تقوم المسؤولية الجزائية للبنوك على أساس 
الأموال ومكافحتها حيث ينبض على كل بنك أن يقوم بتعيين شخصا ليكون مسؤولا على 
الالتزام بالمطابقة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، يكلف هذا الأخير 

عد هذا المسؤول إطار يبالسياسات والإجراءات المطبقة في هذا المجال، و د لتقيبالسهر على ا
 (1)سامي بالبنك له صفة مراسل لخلية الاستعلام المالي.

 : العقوبات الجزائية للبنسالثالث الفرع

نية دتوجه بالدعوى الميمن سلوك البنك  تضررإن الزبون صاحب الحساب الجاري الم
 استقصاء حقه.نحو 

لذلك وجب  ،انونقلكن هذا لا يكمن إصلاح خلل يكيف بأنه جريمة يعاقب عليها ال
 ة البنك جزائيا.ئلمسا

 قانون العقوبات إلىبالنظر البنس  لةءأولا: مسا

ويات لعقعد جريمة في مفهوم قانون اي الدي من طرف البنك المؤتيإذا كان السلوك 
وي في نعالعقوبات المقررة للشخص المئية حيث تحديد افإنه تطبق على البنك عقوبة جز 

 المتضمن قانون العقوبات وهي: (2) 156-66مكرر من الأمر  8المادة 

قام بنفس  ذيالشخص الطبيعي ال بةو قمرات ع 5 إلى الغرامة التي تساوي من مرة واحدة -1
 الجريمة.

 ة المتمثلة في:ليواحدة أو أكثر من العقوبات التكمي -2

 سنوات. 5وز الق المؤسسة أو فرع منها لمدة لاتتجغحل الشخص المعنوي،  -
                                                           

رسااالة لنياال شااهادة دكتااوراه فااي العلااوم تخصااص قااانون، كليااة  ، دور البنؤؤوس فؤؤي مكافحؤؤة تبيؤؤيض الأمؤؤوال،تاادريس كريمااة (1)
 .182، ص 2014الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 11، مؤرخة في 49، يتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية، العدد 1966جوان  08، المؤرخ في 156-66أمر  (2)
 ، المعدل والمتمم.1966جوان 
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وتعليق حكم الإساءة، ووضع  ،الذي استعمل في الجريمة أو نتج عنها ءيشمصادرة ال -
 ممارس النشاط الذي ارتكب الجريمة في الحراسة القضائية.

 البنس وفقا لقانون النقد والقرض ثانيا: مسائلة

د والقرض، وجاء العقوبات في قالب التأمين يعاقب البنك على سلوكه بموجب قانون النق
 منه.

عشر سنوات وبغرامة  إلىيعاقب بالحبس من سنة   « من هذا الأمر 132ونصت المادة
عشرة ملايين دينار جزائري الرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو  إلىمن خمسة ملايين 

على  يبدلون دون وجه حق ون العامون لبنك أو مؤسسة مالية الذين يختلسون أور المدي
التزاما  تضمنت أخرى تار ر مح أيأو الحائزين سندات أو أموال أو أوراق أو  المالكينحساب 

 براء للذمة سلمت لهم على سبيل الوديعة أو رهن حيازي أو سلفة فقط. إأو 

لك للحرمان من أحد الحقوق ذويمكن أن يتعرض مرتكب المخالفة زيادة على 
 . »من قانون العقوبات... 114المادة  المنصوص عليها حتى

 إليهاعتبر كمثال فقط للمخالفات التي قد يتعرض تإنه ومن خلال نص هذه المادة التي 
صاحب الحساب الجاري من البنك قد منح حماية قانونية بموجب فرض عقوبة جزائية على 

الحساب الجاري صاحب  البنك من خلال ممثليه إذ ما أصاب أي اختلاس أو تبديد لأموال
 الذي يملكه الشخص لدى البنك.

كحماية  عتبروقرر المشرع من خلال قانون النقد والقرض العديد من العقوبات التي ت
 قانونية للعميل صاحب الحساب الجاري.

ة لصاحب الحساب بشكل نفعتحقق أي م لا ب على هذه الحماية أنهاعاأنه ما ي إلا
نما تحققت الفتح العام بو  مباشر  .النفع العام  المحافظة علىا 
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 هلقيامرض فييظهر أنه أكثر العقود تداولا،  لموضوع الحساب الجاري تنادراسمن خلال 
وشرط المدفوعات الذي يعتبر  موضوعية عامة، المتطلبة في كافة العقود، أركانتوفره على 

بالإضافة إلى الاجراءات العملية والتطبيقية التي يجب اتباعها  شرط موضوعي خاص،
 للحصول على الحساب الجاري.

د منح المشرع الجزائري حق قورة التي تنجز عن فتح الحساب الجاري فوبالنظر للخط
التجارة، لعدة أسباب تتعلق أهمها بسمعة و  رفض البنك لهذه العملية، في ظل حرية الاستثمار

أو  الجاري، وجود تعسف من طرف البنك في رفض فتح الحسابينفي هذا لا العميل، لكن 
الحساب، فقد قرر المشرع الجزائري منح الحماية القانونية  هذا ممارسة العمليات على أثناء

واقرار مسؤوليات  للعميل على أساس فرض العديد من الالتزامات في مواجهة العميل للبنك.
 في حالة مخالفتها.

حساب الجاري في التشريع الجزائري نصل ة هذا الموضوع المتمثلة في فتح الدراسوبعد 
 :الى النتائج التالية

الحساب الجاري الاطار العام للعديد من العمليات والتعاملات البنكية تحكمه قواعد  -1
، على عكس المشرع الجزائري الذي غربيةقانونية خاصة في العديد من التشريعات العربية وال

 قم بتنظيم هذا العقد بصفة مستقلة.لم ي

تقرير حق البنك رفض العمليات من طرف المشرع الجزائري التي يدخل ضمنها فتح  -2
الحساب الجاري، لما تتضمنه المهنة البنكية من خطورة، لكن في مقابل ذلك فقط فرض على 

المبررات العملية  هيحق العميل في الحساب الجاري تقتضالبنك التزامات توحي ضمنيا ب
 لفرضه ولمدى أهمية في الحياة اليومية للأفراد.
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حب الحساب الجاري أثناء التعامل معه أو طالب قد يصدر من البنك سلوكيات ضد صا -3
مرفوضة وموقعة للمسؤولية سواء كانت مدنية أو تأديبية  ،الحساب الجاري قبل فتح الحساب

 أو جزائية.

بموجب قيام المسؤولية بمناسبة فتح الحساب أو على سواء عميل لل ةإن الحماية المقر  -4
أساس الالتزامات التي تفرضها المهنة البنكية على المصرف، تبقى غير كافية لحماية العميل 
في العلاقة التعاقدية مع البنك، ويبقى الجانب القوى في هذه العلاقة هو البنك وهذا ما 

 للخبرة المهنية والكفاءة التي يمتلكها البنك دون العميل.يفرضه الواقع العملي، وهذا كنتيجة 

عدم كفاية هده الضمانات ان المشرع لم يمنح طالب فتح الحساب الجاري  مظاهرومن   
 ،في حالة رفض البنك حساب الايداععلى عكس طالب فتح نونية اضمانات ق

الحساب الجاري ان لذلك فعلى المشرع كي يضمن العلاقة بين الزبون و البنك في عقد 
  يقوم بما يلي :

باعتبار  التجاريقانون الوضع تنظيم قانوني خاص بالحساب الجاري في من الاهمية  -1
الحساب الجاري أهم الحسابات المفتوحة لدى البنوك، كونها آلية ووسيلة لتسهيل عملية 

ات التي تجري ،من خلال مساهمة العملي التجارة وتساهم بشكل ملحوظ في النمو الاقتصادي
 .في اطاره في تمويل المشاريع الاستثمارية 

التعسف في رفض حساب فتح الجاري  الذي تبنى عليه مسؤولية البنك فيإن الأساس  -2
للزبون يعد قاصرا وغير كافيا لاعتماده على قواعد عامة تطبق على الأعمال المدنية لدى 

 ثر حق للزبون في الحساب.على المشرع الجزائري وضع قواعد قانونية، تمنح أك

لتمكين العملاء من الحصول على حساب  عاليةأكثر ف مباشرة و وضع ضمانات قانونية -3
 .جاري
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من الأهمية وضع معايير من شأنها أن تبنى عليها العلاقة القائمة في اطار حساب  -4
 الجاري.الحساب  بأضرار جراء عملية إصابتهجاري بين العميل والبنك لحماية العميل من 

 تحميقواعد قانونية خاصة في القانون البنكي من الأهمية تكريس حماية العميل ب -5
العميل مباشرة، وذلك في ظل عدم كفاية النصوص القانون الموجودة في القانون المدني 

 وبعض النصوص في  قوانين الخاصة.

تي ترتكبها البنوك في تجاوز عبئ الإثبات الملقى على عاتق الزبائن بالنسبة للأخطاء ال -6
 فتح الحساب الجاري و تحويله الى البنوك من خلال الاكتفاء بإثبات الضرر الاحق بالزبائن 
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 الكتب :أولا
، دار الثقافة للنشر 1ط، 3، جلأوراق التجارية والعمليات المصرفيةي، اكامليأكرم  -1

 .2008والتوزيع، عمان، 
العقود المصرفية )عقد الاعتماد الايجاري، عقد وديعة الصكوك ، إلياس ناصيف -2

منشورات ، 2طق الحديدية(، يالصنادوالأوراق المالية، عقد الحساب الجاري، عقد إيجار 
 .2012لى الحقوقية، لبنان، بالح
، المكتب الجامعي عمليات البنوك وفقا لقانون التجارة العمانيعادل علي المقدادي،  -3

 .2009 ،الحديث، عمان
أة المعارف ش، منعمليات البنوك في ظل الفقه القضاء والتشريععبد الحميد الشواربي،  -4

 .2006، الإسكندرية
 .1999ارف، الإسكندرية، عنشأة الم ،ات البنوكعمليعبد الحميد الشواربي،  -5
 .ارف الاسكندرية، دون سنة نشرععلي الباروني، العقود وعمليات البنوك، منشأة الم -6
  ، ديوان المطبوعات الجامعيةالقانون التجاريعلي الباروني، محمد السيد الفقي،  -7

 .1999الإسكندرية، 
دار الجامعة  التجاري وعمليات البنوك،القانون علي الباروني، محمد فريد العريفي،  -8

 .2006الجديدة الإسكندرية، 
، دار النهضة العربية 4ط عمليات البنوك الوجهة القانونية،علي جمال الدين عوض،  -9

 .2007القاهرة، 
، دار 2ط، 1دراسة قانونية مقارنة، ج الحساب المصرفي،فائق محمود الشماخ،  -11

 .2008الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
  ،ديوان المطبوعات الجامعية، الوجيز في القانون المصرفي الجزائري، محفوظ لعشب -11

 .2004الجزائر، 
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، دار وائل 1طحسابات الصكوك ومسؤولية المصارف، محمد حسن محمد طوالبية،  -12
 .2010للنشر والتوزيع، الأردن، 

منشأة  ، القانون التجاري العقود التجارية وعمليات البنوك،مراد منير فهيم -13
 .1982الإسكندرية، صارف، الم
 2005دار الفكر الجامعي ، مصر،  ، عمليات البنوكطه، كمال مصطفى   -14
دار الفكر الجامعي، أعمال البنوك، يهي، بيهي، ممدوح محمد الجنبمنير محمد الجن -15

 .،2000الاسكندرية، 
الجامعة  ، دارالوجيز في العقود التجارية والعمليات المصرفيةهاني محمد دويدار،  -16

 .2003الجديدة، الاسكندرية، 
 الرسائل والمذكرات الجامعية :ثانيا

 رسائل الدكتوراه - أ
رسالة لنيل ، المسؤولية الجزائية لشخص معنوي عن الجريمة الاقتصاديةويزة،  عسليبل -1

 جامعة مولود ،شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق العلوم السياسية
 .2014، معمري، تيزي وزو

رسالة لنيل شهادة دكتوراه في  ، دور البنوك في مكافحة تبييض الأموال،تدريس كريمة -2
 تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو ،العلوم

2014 . 
  مسؤولية البنك عن منح الائتمان المصرفي في القانون الجزائريليلة معصور، ج -3

دة دكتوراه في علوم القانون، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم مذكرة لنيل شها
 .2016، 1السياسية، جامعة باتنة
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، رسالة مقدمة لنيل ، المسؤولية المدنية للبنوك في مجال الحساباتقريمس عبد الحق -4
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري،  ،العلوم في قانون الأعمال هشهادة دكتورا

 .2011/ 2010قسنطينة، 
 مذكرات الماجستير - ب
، مذكرة شهادة الماجستير في الحقوق، تخصص المسؤولية المدنية للبنكسهام،  يخليل -1

 .2007/2008كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  ،قانون أعمال
مذكرة لنيل شهادة  مسؤولية المصرفي في القانون الجزائري،ني، غعباس عبد ال -2

  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو ،الماجستير، قانون أعمال
2004/2005. 

مذكرة لنيل شهادة  مسؤولية البنك بمناسبة التعامل مع الزبون،عباس غنية،  -3
جامعة  الماجيستير في علوم القانون، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

 .2016الجزائر، 
  مذكرة ماجستير، فرع قانون الأعمالالنظام القانوني للحساب الجاري، قدة حبيبة،  -4

 .2003 /2002جامعة  الجزائر، 
 مذكرات الماستر -ج
البنكية في  طراخقواعد الحيطة والحذر من الم، بن عالية رشيدة، بوالحاج شاهيناز  .1

شهادة الماستر في القانون الخاص، تخصص قانون مذكرة مقدمة لنيل ، تشريع الجزائر
  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل ،خاص للأعمال

2016/2017 . 
المسؤولية المدنية للبنوك بمناسبة فتح الحسابات ايمان، يني ، حمدنيسةبيروك أ .2

، تخصص قانون خاص  لخاص، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في القانون االبنكية
 .2014/2015للأعمال، جامعة محمد الصديق بن يحيى، 
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 ثالثا: النصوص القانونية
 الدساتير  - أ
ديسمبر  07المؤرخ في  438-96الصادر بالمرسوم الرئاسي  ،1996نوفمبر  28دستور  -

المعدل والمتمم بالقانون رقم  ،1996ديسمبر  08، مؤرخة في 76، جريدة رسمية عدد1996
 14جريدة رسمية عدد  ،وريتيتضمن التعديل الدس 2016مارس  06المؤرخ في  16-01

 .2016مارس  07مؤرخة في 
 القوانين و الأوامر - ب
يتضمن قانون الإجراءات الجزائية،  1966جوان  08المؤرخ في  155-66أمر رقم  -1

 ، المعدل والمتمم1966جوان  10، مؤرخة في 48عددجريدة رسمية 
، يتضمن قانون العقوبات، جريدة رسمية 1966جوان  08المؤرخ في  156-66أمر  -2

 ، المعدل والمتمم.1966جوان  11مؤرخة في ، 49لعدد 
تضمن القانون المدني الجزائري، جريدة ي، 1975ر بسبتم 26المؤرخ في  58-75أمر  -3

 .، المعدل والمتمم1975سبتمبر 30، المؤرخة في 78رسمية عدد 
، يتضمن القانون التجاري الجزائري، جريدة 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75 أمر -4

 متمم.المعدل و ال، 1975سبتمبر  30المؤرخة في  78رسمية عدد 
 1989 ، يتضمن قانون المالية لسنة1988ديسمبر  31مؤرخ في  33-88قانون رقم  -5

 .1988ديسمبر  31، مؤرخة في 54جريدة رسمية عدد
يتعلق بقمع ومخالفة التشريع والتنظيم  1996جويلية 9المؤرخ في  22-89الأمر رقم  -6

، مؤرخة في 43الخارجي من وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، جريدة رسمية عدد 
 . 1996جويلية  10

، يتضمن قانون النقد والقرض، جريدة 1990أفريل  14، مؤرخ في 10-90قانون  -7
  (.ىلغم)،1990أفريل  14 مؤرخة في 16رسمية عدد 
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 1992، يتضمن قانون المالية لسنة 1991ديسمبر  6مؤرخ في  91/25قانون رقم  -8
 .1991ديسمبر  8، مؤرخة في 65جريدة رسمية عدد 

يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2009جويلية   22المؤرخ في  01-09أمر رقم  -9
  .2009 جويلية  26، مؤرخة في 44، جريدة رسمية عدد2009

،يتضمن قانون النقد و القرض، جريدة 2003اوت  26المؤرخ في  11-03أمر  -11
مؤرخ في  04-10، معدل ومتمم بموجب الأمر 2003اوت  27، مؤرخة في 52رسمية عدد

 .2010سبتمبر  01، مؤرخة في 50،جريدة رسمية عدد 2010اوت  26
المطبقة على الممارسات من القواعد تض، ي2004يونيو  23المؤرخ في 02-04قانون  -11

 .، المعدل والمتمم2000يونيو  27مؤرخة في  41التجارية، جريدة رسمية عدد 
، مؤرخ تضمن الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهاي 01-05أمر  -12
 ، المعدل والمتمم 2005فبراير  9، مؤرخة في  8ج ر عدد  ،2005فيفري  6 في
، يتضمن الممارسات التجارية غير الشرعية، 2003وت ا 26المؤرخ في  03-09أمر  -13

 .2010سبتمبر  01، مؤرخة في 50ج ر عدد
 المراسيم التنفيذية -ج
، يحدد الحد المطبق على 2010 جويلية 3مؤرخ في ال 181-10مرسوم تنفيذي رقم  -

عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية، جريدة 
 .2010جويلية 14في  ةمؤرخ 43رسمية عدد 

 بنك الجزائرأنظمة  -د
، يتضمن مركزية للمبالغ غير المدفوعة 1992مارس  22المؤرخ في  02-92 نظام -1

 .1993فيفري  7المؤرخة في  8وعملها، جريدة رسمية عدد 
، يتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار شيك 2008يناير  20، مؤرخ في 01-08نظام  -2

 .2008يونيو 22، مؤرخة في 33بدون رصيد ومكافحتها جريدة رسمية عدد
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، يتعلق الرقابة الداخلية للبنوك 2012نوفمبر  28، المؤرخ في 08-11نظام  -3
 .2011نوفمبر 29، المؤرخة في 47والمؤسسات المالية جريدة رسمية عد

المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب  03-12من النظام  04المادة  -4
 .2013فيفري  27، مؤرخة في 12ج ر عدد  ،2012نوفمبر  28المؤرخ في ، ومكافحتها

بمحدد القواعد العامة المعلقة بالشروط  2013أفريل 18مؤرخ في  01-13نظام رقم  -5
يونيو  2، مؤرخة في 29البنكية المطبقة على العمليات المصرفية جريدة رسمية عدد 

2013. 
 المواقع الإلكترونيةرابعا: 

1- http / Sam acares. Sa/ guides  

2- www. Arabbonk.dz  

3- http://www.elmouwatin.dz  
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  :ملخص

الحساب الجاري عقد رضائي ملزم للجانبین یقوم على الاعتبار الشخصي لكل من 

  .البنك والعمیل على حد السواء

موضوعیة عامة متمثلة في الرضا  اعقد الحساب الجاري شروط لإبرامویتطلب 

  .اخاص اموضوعی اإلى شرط المدفوعات الذي یعتبر شرط بالإضافة حل والسببموال

قانونیة للعمیل في مواجهة البنك بمناسبة فتح  المشرع الجزائري ضماناتمنح وقد 

والمسؤولیة التي یتحملها البنك بمناسبة  التزامات البنوك على أساس الحساب الجاري

 .فتح الحساب الجاري

 

 

 

Résumé :  

Le compte courant est un contrat de gré à gré contraignant pour les 

deux parties se basant sur la considération personnelle de la banque et 

l’agent à la fois. 

La conclusion du la consentions de compte courut,  il faut des 

conditions générales objectives ; à savoir : le consentement, l’objet et la 

cause en sus de celle des versements en compte qui est considérée comme 

étant une condition objective particulière. 

Le législateur algérien avait donné des garanties légales pour le client  

à l’égard de la banque à l’occasion de l’ouverture du compte courant sur la 

base des engagements des banques ainsi que la responsabilité à supporter 

par la banque à l’occasion de l’ouverture du compte courant. 

 

 


